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 Prohibition of what may lead to committing sins are the permissible 
ways themselves, but the means are prohibited, for either itself like 
calumniate or illegal sexual intercourse or permitted for itself, the 
corruptions and their prohibitions are many  and each case has its 
juridical rule in Islamic jurisprudence  ,and the experts in Islamic 
jurisprudence disagreed in their confutation ,  they denied for the 
apparent but the  public confirmed them  ,,Imam (Malik ) and Imam( 
Ahmed Ibin Hanble ) used them much ,and Imam (Abu Hanifa and Al 
Shafi’i) also say likethem ,the search has many and various issues in 
this topic . 



  
 

  
  

 ةـــدمــالمق
  

 شـرور مـنتعـالى  بـاالله ونعـوذ ، إلیـه ونتـوب ، ونسـتغفره ، ونسـتعینه ، نحمده الله الحمدأن 
 وأشـهد ،  لـه هـادي فـلا یضـلل ومـن لـه، مضل فلا االله یهده من ، أعمالنا سیئات ومن أنفسنا،

ــ علــى وأمینــه ، ورســوله عبــده محمــداً  أن وأشــهد ، لــه شــریك لا وحــده االله إلا إلــه لا أن  ، هوحیّ
 وصــحبه آلــه وعلــى ، والتســلیم الصــلاة أتــمَّ  ، علیــه وســلامه االله فصــلوات ، خلقــه مــن رتــهوخیِ 
  . الدین یوم إلى تبعهم ومن

 اســـتمداد فـــي العقلیـــة جهـــودهم أقصـــى بـــذلوا المســـلمین أئمـــة مـــن المجتهـــدین فـــإن وبعـــد:
 كنــوزاً  ومعقولهــا اوروحهــ الشــرعیة النصــوص مــن واســتخرجوا مصــادرها، مــن الشــرعیة الأحكــام

ــــــة، تشــــــریعیة ــــــت ثمین  ونظمهــــــم وأقطــــــارهم أجناســــــهم اخــــــتلاف علــــــى المســــــلمین مصــــــالح كفل
 ووقـائع تحـدث، لـم لأقضـیه تشـریع فیهـا كـان بـل حاجـاتهم، مـن بحاجـة تضـق ولم ومعاملاتهم،

  .توفیق من حلیفهم كان وما،  جهد من بذلوه بما تنطق آیات،  الفقه موسوعات وهذه فرضیة،
 قواعــــد بوضــــع عنــــوا بــــل قــــوانین، مــــن ســــنوه ومــــا أحكــــام، مــــن اســــتمدوه بمــــا فــــوایكت ولــــم

 وكــأنهم الفقــه، أصــول علــم القواعــد هــذه مجموعــة مــن وكونــوا للاســتنباط، وقــوانین للاســتمداد،
 كمــا یجتهــدوا وأن اجتهــادهم، إلــى یركنــوا لا أن،  خلفهــم إلــى أشــاروا هــذا بصــنیعهم االله رحمهــم

 لا معــین الشــریعة ومصــادر تتغیــر، والمصــالح تحــدث الأقضــیة فــإن ،بنــوا كمــا ویبنــوا اجتهــدوا،
  .یشاء من یؤتیه االله وفضل وارد، للك عذب ومنهل ینضب،

وعلى هذا الأساس كان اختیاري لبحثي هذا (سد الذرائع دلیل مـن أدلـة الأحكـام الشـرعیة) 
فحاولــت أن أبــین لمــا فیــه مــن أهمیــة للمســلمین لأنــه ینطــوي تحتــه أحكامــاً تتعلــق بمصــالحهم ، 

من خلاله مدى تعلق الأحكام به ، وطرق استخدام الفقهاء له ، ویتكـون بحثـي هـذا ، بعـد هـذه 
  المقدمة من خمسة  مباحث : 

  معنى سد الذرائع لغة واصطلاحا وأنواعها ومكانتها  .المبحث الأول : 
المعقـول ، وعلاقـة المبحث الثاني : دلیل مشروعیته من القرآن الكریم ، والسـنة النبویـة ، و 

  سد الذرائع بالمصالح المرسلة .
  المبحث الثالث :  آراء الفقهاء في سد الذرائع .



  
 

  تحقیق موضع الخلاف بین الفقهاء في سد الذرائع :    المبحث الرابع :
  المبحث الخامس : منشأ الخلاف بین العلماء 

  الخاتمة : أهم النتائج التي توصلت إلیها .
  : التي اعتمت علیها في بحثي . المصادر والمراجع

الكــریم  بقبــول حســن، وأن یجعلــه خالصــا لوجهــهالعمــل أن یتقبــل هــذا   تعــالى ،وأســأل االله
  .،وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

    
 الباحث 

   
  
  
  



  
 

المبحث الأول : معنى سد الذرائع لغة واصطلاحا 
 وأنواعھا ومكانتھا  .

 
 رائع لغة واصطلاحاً.المطلب الأول : معنى سد الذ

  
ـــذرائع لغـــة : ( ســـد)  ـــدال الســـینأولا : معنـــى ســـد ال  ردم علـــى یـــدلُّ  وهـــو واحـــد، أصـــل وال

تــه ،شــيء لاءَمَ اً  الثُّلمــة ســدَدت ذلــك مــن ، ومُ  ذلـــك ومــن،  سَــدٌّ  الشــیئین بــین حــاجزٍ  وكــلُّ  ،ســـدَّ
ـــدید، ـــداد، وذُ  السَّ ـــه ؛ الاســـتقامة أي السَّ لْمـــة لا كأنّ ـــواب ، فیـــه ثُ  قلـــتُ  یقـــال. سَـــداد أیضـــاً  والصَّ

ُ  ، سَدَاداً  دَه  مـن سِـدادٌ  فیـه: "البـاب ومـن. السَّـداد قـال إذا الرجـلُ، أسَدَّ  ویقال ، وجلَّ  عزَّ  االله وسَدَّ
ز  إذا الشــيء، واســتدَّ . البیــت حــول كالفِنــاء والسُّــدَّة،  والثَّغــر الثُّلمــة سِــداد وكــذلك. بالكســرة" عَــوَ
: والسُّـدُّ  والسَّـدّ . النَّسـیم یمنـع الأنـف فـي یأخـذ داءٌ : والسُّـدَاد،  البـاب ةالسُّـدَّ : ویقال. سَداد ذا كان

  .)١(الأفق یملأ الجراد
ـــة : جمـــع ذریعـــة : وهـــي )(الـــذرائع  لم حَلقَ ـــا یـــتَعَ َ یه ـــا ، الرَّامِـــي عَلَ مَ ـــهِ  یســـتَتر وَ ـــائِد بِ  ، الصَّ

السَّبَب ، والوسیلة ى وَ لَ   .)٢(الشَّيْء إِ
ئع اصــطلاحاً : هــي الوســیلة المباحــة فــي ذاتهــا ، والتــي تــؤدي إلــى ثانیـاً : معنــى ســد الــذرا

 إلـــى الموصِـــلة الوســـیلةأو هـــي :  ،)٤(منـــع الوســـائل المفضـــیة إلـــى المفاســـد ، أو هـــي )٣(محـــرم
ــــيءِ  ــــى المشــــتملِ  الممنــــوعِ  الشَّ ــــى المشــــتمل المشــــروعِ  أو مفســــدَةٍ، عل  لهــــذا فهــــي،  مصــــلحةٍ  عل

، قـــال ابـــن القـــیم : ( فوســـائل المحرمـــات  )٥()المصـــالح( لِ أصـــ علـــى بـــالكلامِ  متَّصـــلةٌ  الاعتبـــارِ 
                                     

 هـارون محمـد السـلام عبـد:  ،تحقیـق زكریـا بن فارس بن أحمد الحسین أبو،  اللغة مقاییس معجمینظر :  )١(
 ٦٦/ ٣ .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩:  الطبعة، الفكر دار،

 عبــد حامــد/  الزیــات أحمــد/  طفىمصــ إبــراهیم( بالقــاهرة العربیــة اللغــة مجمــع، تــألیف : الوســیط المعجــم )٢(
 جیــب أبــو ســعدي، لواصــطلاحا لغــة الفقهــي لقــاموس، ا٣١١، ص الــدعوة دار )النجــار محمــد/  القــادر

 .١٣٦/صم ١٩٨٨=  هـ ١٤٠٨ الثانیة الطبعة، سوریة – دمشق. الفكر دار،
بـن محمـد بـن  ینظر : التأسیس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة ، تألیف : أبـي سـلام مصـطفى )٣(

   ٤٥٠سلامة ، مكتبة الحرمین للعلوم النافعة ،  ص
عیـاض بـن نـامي السـلمي ، دار التدمریـة ،  -ینظر : أصول الفقه الذي لا یسـع الفقیـه جهلـه ، تـألیف : د )٤(

 ٢١١م ، ص٢٠٠٥الریاض ، الطبعة الأولى :
 الجــدیع الیعقــوب یعقــوب بــن ســىعی بــن یوســف بــن االله عبــد: المؤلــف،  الفقــه أصــول علــم تیســیرُ ینظــر :  )٥(

 هــ ١٤١٨ الأولـى،: الطبعة،  لبنان – بیروت والتوزیع، والنشر للطباعة الریان مؤسسة: الناشر، العنزي
  .٢٠٣، ص م ١٩٩٧ -



  
 

ــــى غایاتهــــا ، وارتباطاتهــــا بهــــا ،  والمعاصــــي فــــي كراهتهــــا ، والمنــــع منهــــا بحســــب إفضــــائها إل
  .)١(ووسائل الطاعات والقربات في محبتها ، والإذن فیها بحسب إفضائها إلى غایاتها)

ــــة دون والــــذرائع فــــي مجــــال الأحكــــام الشــــریعة ذو حــــدین : ســــد ا لــــذرائع : ومعنــــاه الحیلول
الوصـــول إلـــى المفســـدة إذا كانـــت النتیجـــة فســـاداً ؛ لان الفســـاد ممنـــوع ؛ وفـــتح الـــذرائع : معنـــاه 

  .)٢(الأخذ بالذرائع إذا كانت النتیجة مصلحة ؛لان المصلحة مطلوبة
: ( اعلـــم أن الذریعـــة كمـــا یجـــب ســـدها یجـــب فتحهـــا ، وتكـــره ، وتنـــدب ،  )٣(قـــال القرافـــي

ح ، فــان الذریعــة هــي الوســیلة ، فكمــا أن وســیلة المحــرم محرمــة ، فوســیلة الواجــب واجبــة وتبــا
كالسـعي للجمعــة والحــج ، ومـوارد الأحكــام علــى قســمین : مقاصـد : وهــي المتضــمنة للمصــالح 
والمفاســد فــي أنفســها ، ووســائل : وهــي الطــرق المفضــیة إلیهــا ، وحكمهــا حكــم مــا أفضــت إلیــه 

ر إنهــا اخفــض رتبــة مــن المقاصــد فــي حكمهــا ، والوســیلة إلــى أفضــل مــن تحــریم وتحلیــل ، غیــ
المقاصد أفضل الوسائل ، والى ما یتوسط  متوسـطة ، وممـا یـدل علـى حسـن الوسـائل الحسـنة 

^  _    `  M  k  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a ، قوله تعالى :

zy  x     w   v       u  t  s  r  q  p  o  n       m  l  L )فأثـــــابهم )٤ ،
االله على الظمأ والنصب ، وان لم یكونا من فعلهم بسبب أنهمـا حصـلا لهـم بسـبب التوسـل إلـى 

  .)٥(الجهاد الذي هو وسیلة لإعزاز الدین وصون المسلمین ، فیكون الاستعداد وسیلة الوسیلة)
 

 المطلب الثاني : أنواع  سد الذرائع .

  
                                     

إعلام الموقعین عن رب العالمین ، لمحمد بن أبي بكرابن القیم الجوزیة ، تحقیق : طه عبد الـرؤوف سـعد  )١(
 .١٣٥/ ٣،    ١٩٦٨هریة ، مصر ، القاهرة ، ، مكتبة الكلیلت الأز 

وهبــة الزحیلـــي ، دار الفكـــر ،دمشـــق ، الطبعـــة الأولـــى :  -ینظــر : أصـــول الفقـــه الإســـلامي ، تـــألیف : د )٢(
 ٨٧٣/ ٢م ،  ١٩٨٦

 الـرحمن عبـد بـن إدریـس بـن أحمـد الـدین شـهاب العبـاس ، لأبـي الفـروق أنـواء فـي البروق أنوار أو لفروقا )٣(
: الطبعــة، العلمیــة الكتــب دار، المنصــور خلیــل: ، تحقیــق )هـــ٦٨٤: المتــوفى( بــالقرافي هیرالشــ المــالكي
  ٢/٣٣،  ١٩٩٨ - هـ١٤١٨

  . ١٢٠سورة التوبة : آیة :  )٤(
 الـرحمن عبـد بـن إدریـس بـن أحمـد الـدین شـهاب العبـاس ، لأبـي الفـروق أنـواء فـي البروق أنوار أو لفروقا )٥(

: الطبعـة،  العلمیـة الكتـب دار،  المنصـور خلیـل: ، تحقیـق )هــ٦٨٤: تـوفىالم( بالقرافي الشهیر المالكي
 .٣٣/ ٢  ١٩٩٨ - هـ١٤١٨



  
 

هـي الوسـائل ، والوسـائل باعتبـار المشـروعیة  الذرائع كما بینها فـي التعریـف الاصـطلاحي
  تنقسم إلى قسمین : 

الأولـى : الوسـائل الممنوعـة لـذاتها : ومثـال ذلـك كشـرب الخمـر ، والقـذف ، والزنـا ، فتلــك 
نهــا مفســدة عظیمــة فــي حــد ذاتهــا ، وقــد تفضــي إلــى فســادٍ آخــر ،  ممنوعــة لــذاتها ، وإ الأشــیاء 

ومفسـدة الفریـة الناتجـة مـن القـذف ، ومفسـدة اخـتلاط  كمفسدة السكر الناتج من شـرب الخمـر ،
  الأنساب الناتجة من الزنا . 

وهــذا النــوع لا یعــد مــن بــاب ســد الــذرائع ، لان البحــث فــي بــاب ســد الــذرائع فــي الوســائل 
  . )١(المباحة في ذاتها وحرمت لأنها تفضي إلى محرم

ــــة : الوســــائل المباحــــة لــــذاتها : جــــائز أو  أمــــراء إلــــى تكــــون موضــــوعة للإفضــــ أن الثانی
ومثــال ذلــك : كــالبیع ، وســب آلهــة المشــركین ، ونحــو ذلــك ، فتلــك وســائل مباحــة ،  ،مســتحب

ُ  ، ولكـن قـد تتعلـق بـأمور خارجیـة ، وبسـببها تفضـي إلـى المفسـدة تخـذ وسـیلة إلـى المحـرم إمـا فی
البیـــع أو یعقـــد ، كمـــن یعقـــد النكـــاح قاصــدا بـــه التحلیـــل فــالأول : ، بقصــده أو بغیـــر قصـــد منـــه

أو  ، النهـي أوقـاتكمـن یصـلى تطوعـا بغیـر سـبب فـي : والثـاني ، ونحو ذلـك ، قاصدا به الربا
  .)٢( القبر الله ونحو ذلك یديأو یصلى بین  أظهرهم ،المشركین بین  أربابیسب 

  وهذا القسم له أنواع وهي : 
ب الــدار الوسـیلة المباحــة لــذاتها ، وتفضــي إلــى مفســدة قطعیـاً ، كحفــر البئــر خلــف بــا -١

عـد متعـدیاً  ُ ذا فعلـه ی في الظلام ، بحیث یقع الداخل فیـه بـلا بـد ، وشـبه ذلـك ، فهـذا ممنـوع ، وإ

                                     
ینظــر : إعــلام المــوقعین عــن رب العــالمین ، لمحمــد بــن أبــي بكــرابن القــیم الجوزیــة ، تحقیــق : طــه عبــد  )١(

ر المحـیط  فـي ، البحـ ١٣٦/ ٣،   ١٩٦٨الرؤوف سعد ، مكتبة الكلیلـت الأزهریـة ، مصـر ، القـاهرة ، 
بـدر الـدین محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر الزركشـي ، تحقیـق : محمـد محمـد  تـامر ، دار  أصول الفقه ،

 أصــول علــم تیســیرُ ، ٤/٣٨٥ م  ،٢٠٠٠هـــ / ١٤٢١الكتــب العلمیــة، بیــروت، لبنــان ،الطبعــة الأولــى، 
قــه علــى ضــوء التأســیس فــي أصــول الف،  ٢٠٣، ص عیســى بــن یوســف بــن االله عبــد: المؤلــف،  الفقــه

   ٤٥٣الكتاب والسنة ، تألیف : أبي سلام مصطفى بن محمد بن سلامة ،  ص
. البحــر المحــیط فــي أصــول ١٣٦/ ٣ینظــر : إعــلام المــوقعین عــن رب العــالمین ، لابــن القــیم الجوزیــة ،  )٢(

، ص  عیســى بـن یوســف بـن االله عبــد: المؤلـف،  الفقـه أصــول علـم تیســیرُ  .٤/٣٨٥الفقـه ، لزركشـي ، 
التأسیس في أصول الفقـه علـى ضـوء الكتـاب والسـنة ، تـألیف : أبـي سـلام مصـطفى بـن محمـد ،  ٢٠٣

 . ٤٥٣بن سلامة ،  ص



  
 

بفعلــه ، ویضــمن ضــامن المتعــدي فــي الجملــة : إمــا لتقصــیره فــي إدراك الأمــور علــى وجههــا ، 
  .   )١(أو لقصد نفس الإضرار

  الوسیلة المباحة لذاتها ، وتفضي إلى مفسدة نادرة :  -٢
ذا النــــوع لا یلتفــــت إلیــــه الشــــارع ومثــــال ذلـــك : النظــــر إلــــى المخطوبــــة ، فــــالنظر إلــــى وهـــ

الأجنبیـــات محـــرم أصـــلا  ، ولكـــن الشـــارع اســـتثنى مـــن ذلـــك النظـــر إلـــى المخطوبـــة ، فأصـــبح 
  النظر إلیها مباحا ، وقد تؤدي إلى مفسدة ولكنها نادرة .

  أو حفر بئر في موضع لا یؤدي غالبا إلى وقوع احد فیه . 
  . )٢(أو بیع الأغذیة التي غالبها لا تضر به احد

الوســــیلة المباحــــة لــــذاتها ، وتفضــــي إلــــى مفســــدة كثیــــراً نــــادراً ، ویغلــــب علــــى الظــــن  -٣ 
إفضـــــــــــــــــــــــائها إلـــــــــــــــــــــــى مفســـــــــــــــــــــــدة ، كبیـــــــــــــــــــــــع الســـــــــــــــــــــــلاح إلـــــــــــــــــــــــى أهـــــــــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــــــــرب،

                                     
 )هــ٧٩٠: المتـوفى( بالشاطبي الشهیر الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن براهیملإینظر : الموافقات ،  )١(

/ هــــ١٤١٧ الأولـــى الطبعـــة،  عفـــان ابـــن دار،  ســـلمان آل حســـن بـــن مشـــهور عبیـــدة أبـــو: ، تحقیـــق 
 ، ٢/٨٨٥،  أصول الفقه الإسلامي ، وهبة الزحیلي ، ٣٥٨/ ٢  م١٩٩٧

ینظر : التأسیس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة ، تألیف : أبـي سـلام مصـطفى بـن محمـد بـن  )٢(
  عیــاض بــن نــامي الســلمي ، -، أصــول الفقــه الــذي لا یســع الفقیــه جهلــه ، تــألیف : د٤٥٣ســلامة، ص

  .٢١١ص



  
 

  .  )١(وبیع العنب إلى الخمار ، ونحوهما 
  : )٢(مور هيوهذا الظن الغالب یلحق هذا الحال بالعلم القطعي لأ

  إن الظن في الأحكام العملیة یجري مجرى العلم ، فالظاهر جریانه هنا . -أ
نــص الشــارع علــى ســد الــذرائع كمــا ســنبینه لا حقــاً ، وهــذا القســم داخــل فــي مضــمون  -ب

  النص ؛ لان معنى سد الذرائع هو الاحتیاط للفساد ، والاحتیاط یوجب الأخذ بغلبة الظن .
  . )٣(وع فیه تعاون على الإثم والعدوان المنهي عنهإن إجازة هذا الن -ت
الوســـیلة المباحـــة لـــذاتها ، وتفضـــي إلـــى مفســـدة كثیـــراً ، لا غالبـــاً ، ولا نـــادراً ، كبیـــوع  -٤

الآجــال ، فإنهــا تــؤدي إلــى الربــا كثیــراً لا غالبــاً ، وهــذا موضــع نظــر والتبــاس ، فإمــا أن ینظــر 
شــافعي وأبــو حنیفــة ؛ لان العلــم أو الظــن بوقــوع إلــى أصــل الإذن بــالبیع فیجــوز وهــو مــذهب ال

المفســدة منتفیــان ؛ إذ لــیس هنــا إلا  احتمــال مجــرد بــین الوقــوع وعدمــه ، ولا قرینــة تــرجح أحــد 
الجــانبین علــى الآخــر ، ولا یبنــي المنــع إلا علــى العلــم أو الظــن ، وأیضــا لا یصــح أن نحمــل 

اً فــي الاحتیــاط لتجنبهــا ؛ لأنهــا لیســت عمـل العامــل وزراً لمفســدة لــم یقصــدها ، ولــم یكـن مقصــر 
  . )٤(غالبة ، وان كانت كثیرة

مــا أن ینظــر إلــى المفســدة ، وان لــم تكــن غالبــة ، فیحــرم ، وهــو مــذهب مالــك واحمــد ،  وإ
  : )٥(لأسباب ثلاثة

أنه یرعى كثرة وقوع القصد إلى الربـا فـي هـذه البیـوع ، إمـا القصـد نفسـه فـلا ینضـبط ،  -أ
مــا أنهــا مظنــة ال وقــوع فقــد تتخلــف المفســدة فــي حالــة مــن الحــالات ، وكثــرة وقــوع المفاســد مــع وإ

قابلیتها للتخلف یجعلها قریبة الوقـوع ، ویجـب الاحتیـاط لهـا فـي العمـل ؛ لأن كثـرة المفاسـد فـي 
باب الاحتیـاط تصـل إلـى درجـة الأمـور الظنیـة الغالبـة ، أو المعلومـة علمـاً قطعیـاً ، فـي مسـار 

                                     
 شـــمسل ، المنهـــاج ألفـــاظ معـــاني معرفـــة إلـــى المحتـــاج مغنـــي، ٣٦١/ ٢ینظـــر : الموافقـــات ،للشـــاطبي ،  )١(

 الطبعــة،  العلمیـة الكتـب دار،  )هــ٩٧٧: المتـوفى( الشـافعي الشــربیني الخطیـب أحمـد بـن محمـد الـدین،
 . ٢/٨٨٥ الزحیلي، وما بعدها ، أصول الفقه الإسلامي ، وهبة ٣٧/ ٢، م١٩٩٤ - هـ١٤١٥ الأولى،

   ٢/٨٨٦ینظر : أصول الفقه الإسلامي ، وهبة الزحیلي ، )٢(
  المصدر السابق . )٣(
ینظر : التأسیس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة ، تألیف : أبـي سـلام مصـطفى بـن محمـد بـن  )٤(

   ٢/٨٨٦، أصول الفقه الإسلامي ، وهبة الزحیلي ، ٤٥٣سلامة،  ص
  . ٢/٨٨٦، أصول الفقه الإسلامي ، وهبة الزحیلي ، ٣٦١/ ٢افقات ، ینظر : المو  )٥(



  
 

ارك حال غلبة الظن ، وحال العلم فـي كثـرة الفسـاد المترتبـة ، ودرء المفاسـد العادات ؛ لأنها تش
  . )١(مقدم على جلب المصالح

فـــي بیــــوع الآجــــال تعـــارض أصــــلان ، الأول : أن البیــــع فـــي الأصــــل مــــأذون فیــــه ،  -ب
والثـاني : هــو صــیانة الإنسـان عــن إیقــاع الضـرر بغیــره ، ویــرجح الأصـل الثــاني لكثــرة المفاســد 

ة ، فیجـب المنـع مــن هـذه البیـوع ، ویخــرج بـالترجیح الفعـل عــن أصـله وهـو الإذن ، إلــى المترتبـ
  العمل بالأصل الثاني ، وهو المنع ، سداً لذرائع الفساد والشر .

وردت نصوص كثیـرة بتحـریم أمـور كانـت فـي الأصـل مأذونـاً فیهـا ؛ لأنهـا تـؤدي فـي  -ت
ولا مقطوعـاً بهـا ، فنهـى النبـي علیـه الصـلاة كثیر من الأحوال إلى مفاسد ، وان لم تكن غالبـة 

والسـلام عــن الانتبــاذ فـي الأوعیــة التــي قــد یختمـر النبیــذ فیهــا ولا یعلــم بـه ، لــئلا یتخــذ ذریعــة ،  
، فقـالوا : إنـا مـن هـذا الحـي مـن   قـال : قـدم وفـد عبـد القـیس علـى رسـول  عن ابن عباس 

رنـــا بشـــيء نأخـــذه عنـــك ونـــدعو إلیـــه مـــن ربیعـــة ولســـنا نصـــل إلیـــك إلا فـــي الشـــهر الحـــرام ، فم
آمــركم بــأربع وأنهــاكم عــن أربــع الإیمــان بــاالله ، ثــم فســرها لهــم : شــهادة أن لا  ((وراءنــا، فقــال :

یتـاء الزكـاة ، وأن تـؤدوا إلـي خمـس مـا غنمـتم ،  قـام الصـلاة ، وإ إله إلا االله وأنـي رسـول االله ، وإ
،والــدباء : هــو القــرع، والحنــتم : هــو الجــرار  )٢())وأنهــى عــن : الــدباء والحنــتم والمقیــر والنقیــر

  . )٣(الخضر ، والنقیر : هو أصل الجذع ینقر ویتخذ منه إناء ، والمقیر : هو المطلي بالقیر
عـن ابــن عبــاس  الخلــوة بالأجنبیـة ، وان تســافر المـرأة مــع غیــر ذي رحـم محــرم ، وحـرم 

لـون رجـل بـامرأة ، ولا تسـافرن امـرأة لا یخ ((، یقـول :  رضي االله عنهما ، أنـه : سـمع النبـي 
، فقـام رجـل فقـال : یـا رسـول االله ، اكتتبـت فـي غـزوة كـذا وكـذا ، وخرجــت  ))إلا ومعهـا محـرم 

وعـــن الجمـــع بـــین المـــرأة وعمتهـــا أو  ، )٤()) اذهـــب فحـــج مـــع امرأتـــك ((امرأتــي حاجـــة ، قـــال: 
المـرأة علـى عمتهـا ، ولا علـى لا تـنكح  ((:  ،قـال : قـال رسـول االله عن أبي هریرة  خالتها ،

                                     
 . ٢/٨٨٦، أصول الفقه الإسلامي ، وهبة الزحیلي ، ٣٦١/ ٢ینظر : الموافقات ،  )١(
. م١٩٨١صـــحیح البخـــاري  ، لأبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن إســـماعیل البخـــاري ، مطبعـــة دار الفكـــر بیـــروت  )٢(

  ).٥٠٩ ( حدیث: -الله تعالى : منیبین إلیه واتقوه وأقیموا الصلاة ولا باب قول ا ، كتاب مواقیت الصلاة
: المتـــوفى( الیمنـــي الشـــوكاني االله عبـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد: المؤلـــفینظـــر : نیـــل الاوطـــار،  )٣(

 الأولــــى،: الطبعــــة،  مصــــر الحــــدیث، دار: الناشــــر،  الصــــبابطي الــــدین عصــــام: تحقیــــق، )هـــــ١٢٥٠
 .١٤٤/ ٧،  م١٩٩٣ - هـ١٤١٣

حــدیث:  -بـاب مــن اكتتــب فـي جــیش فخرجــت امرأتـه حاجــة   ،كتـاب الجهــاد والســیر -صـحیح البخــاري   )٤(
) ٢٨٦٥  .(  



  
 

 أن رسـول االله ((: عـن أبـي سـعید الخـدري ونهى عن صـوم یـوم عیـد الفطـر ، ، )١())خالتها 

 عــن  ، ونهــى عــن هدیــة المــدین، )٢())نهــى عــن صــیام یــومین ، یــوم الفطــر ، ویــوم النحــر
یقــرض  یحیـى بـن أبـي إســحاق قـال : سـألت أنـس بــن مالـك ، فقلـت : یـا أبــا حمـزة ، الرجـل منـا

إذا أقـــرض أحــدكم فأهـــدي لــه أو حمـــل علـــى  ((:   المــال ، فیهـــدي لــه ؟ فقـــال : قــال رســـول
إلــى غیــر ذلــك ممــا   )٣())دابــة ، فــلا یقبلــه ولا یركبهــا إلا أن یكــون جــرى بینــه وبینــه قبــل ذلــك 

هو ذریعة ، فقد كان النهي في هذه الحالات خشـیة وقـوع المفاسـد التـي قـد تترتـب علیهـا ، وان 
یكـن المترتـب بغلبـة الظـن أو بـالعلم القـاطع ، والشـریعة مبنیـة علـى الاحتیـاط والأخـذ بـالحزم لم 

  .   )٤(، والتحرز مما عسى أن یكون طریقاً إلى مفسدة
  

                                     
 ١٩٨٣صحیح مسلم  ، لأبي الحسین مسلم بن الحجاج النیسـابوري ، مطبعـة : دار الفكـر ، بیـروت سـنة  )١(

 ).٢٥٩٧ ( حدیث : -ي النكاح باب تحریم الجمع بین المرأة وعمتها أو خالتها ف ، كتاب النكاح -
 حــــدیث : -بــــاب النهــــي عــــن صــــوم یــــوم الفطــــر ویــــوم الأضــــحى  ،  كتــــاب الصــــیام -صــــحیح مســــلم   )٢(

) ١٩٨٨.(  
 الحــرمین، دار ، الحســیني المحســن عبــد و االله عــوض بــن طــارق:  تحقیــق ، للطبرانــي:  الأوســط المعجــم )٣(

  ).  ٤٦٨٥  (حدیث : -ان من اسمه : عبد ، باب العین -   . هـ١٤١٥ ، القاهرة
، التأسیس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة ، تألیف : أبـي سـلام  ٣٦١/ ٢ینظر : الموافقات ،  )٤(

  .  ٢/٨٨٨، أصول الفقه الإسلامي ، وهبة الزحیلي ، ٤٥٥مصطفى بن محمد بن سلامة ، ص



  
 

 المطلب الثالث : مكانتھا من الإسلام .

  
ســــد الــــذرائع أصــــل شــــرعه االله تعــــالى حمــــى لمحارمــــه ، وســــوراً منیعــــاً لحــــدوده وشــــرعه ، 

یهــا ســبب عظـیم للوقــوع فــي محــارم االله ، والبعـد عنهــا ســبب عظـیم لحفــاظ علــى شــرع فـالوقوع ف
ـــذرائع أصـــل فطـــر االله علیـــه الإنســـانیة ، فهـــو عمـــدتها فـــي حفاظهـــا علـــى  االله تعـــالى ، وســـد ال

  . )١(نظمها ، وقوانینها الاجتماعیة ،  والاقتصادیة والسیاسیة والخلقیة والصحیة إلى غیر ذلك
مــا كانــت المقاصــد لا یتوصــل إلیهــا إلا بالأســباب ، وطــرق تفضــي إلیهــا قــال ابــن القــیم : ل

كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها ، فوسائل المحرمـات والمعاصـي فـي كراهتهـا والمنـع 
منهــا بحســب إفضــائها إلــى غایتهــا وارتباطاتهــا بهــا ، ووســائل الطاعــات والقربــات فــي محبتهــا 

ى غایاتهــــا ، فوســــیلة المقصــــود تابعــــة للمقصــــود ، وكلاهمــــا والإذن فیهــــا بحســــب إفضــــائها إلــــ
مقصـود ، ولكنــه مقصــود قصــد الغایـات ، وهــي مقصــودة قصــد الوسـائل . فــإذا حــرم االله تعــالى 
 ، ، وله طرق ووسـائل تفضـي إلیـه فانـه یحرمهـا ویمنـع منهـا تحقیقـاً لتحریمـه وتثبیتـاً لـه ومنـاً شیئاً

غـــراء أن یقــرب حمــاه ، ولــو أبــاح الوســائل والــذ رائع المفضـــیة إلیــه لكــان ذلــك نقضــاً للتحــریم وإ
للنفوس به ، وحكمته تعالى وعلمه یأبیان ذلك كل الإباء ، بل سیاسة ملـوك الـدنیا تـأبى ذلـك ، 
فأن احدهم إذا منع جنده ، أو رعیته أو أهل بیته من شـيء ، ثـم أبـاح لهـم الطـرق ، والأسـباب 

ــد متناقضــاً  ُ ، ولحصــل مــن رعیتــه ، وجنــده ضــد مقصــوده ، وكــذلك والــذرائع ، الموصــلة إلیــه لع
لا فســد  الأطبــاء إذا أرادوا حســم الــدواء منعــوا صــاحبه مــن الطــرق ، والــذرائع الموصــلة إلیــه ، وإ
علـــیهم مـــا یرمـــون إصـــلاحه ، فمـــا الظـــن بهـــذه الشـــریعة الكاملـــة التـــي هـــي فـــي أعلـــى درجـــات 

علــم أن االله تعــالى ورســوله ســد  الحكمــة والمصــلحة والكمــال ؟ ومــن تأمــل مصــادرها ومواردهــا
  . )٢(الذرائع المفضیة إلى المحارم ، بأن حرمها ونهى عنها

والــذرائع حرمهــا االله تعــالى وان لــم یقصــد بهــا المحــرم خشــیة إفضــائها إلــى المحــرم ، فــإذا 
ـة التحـریم  قصد بالشيء نفس المحرم كان أولى بـالتحریم مـن الـذرائع ، وبهـذا التحـریم یظهـر علّ

ل العینـة ، وأمثالهـا ، وان لـم یقصـد البــائع الربـا ؛ لان هـذه المعاملـة یغلـب فیهـا قصــد فـي مسـائ
ســد هــذا البــاب لــئلا یتخـــذ النــاس ذریعــة إلــى الربــا ، ویقــول القائــل لـــم  ُ الربــا فیصــیر ذریعــة ، فی

                                     
ف : أبـي سـلام مصـطفى بـن محمـد بـن ینظر : التأسیس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة ، تألی )١(

 . ٤٥٥سلامة ، ص
، التأســیس فـي أصــول الفقـه علــى ضـوء الكتــاب والسـنة ، تــألیف : أبــي ١٤٧/ ٣ینظـر إعــلام المـوقعین ،  )٢(

  ٤٥٦سلام مصطفى بن محمد بن سلامة ، ص



  
 

اقصــد بــه ذلــك ، ولــئلا یــدعو الإنســان فعلــه مــرة إلــى أن یقصــده مــرة أخــرى ، ولــئلا یعتقــد أن 
لمعاملة حـلال ولا یمیـز بـین القصـد وعدمـه ، ولـئلا یفعلهـا الإنسـان مـع قصـد خفـي جنس هذه ا

یخفى من نفسه على نفسه ، وللشریعة أسرار فـي سـد الفسـاد ، وحسـم مـادة الشـر، لِعلـم الشـارع 
بمــا جبلــت علیــه النفــوس ، وبمــا یخفــى علــى النــاس مــن خفــى هــداها الــذي لا یــزال یســري فیهــا 

، فمــن تحــذلق علــى الشــارع ، واعتقــد فــي بعــض المحرمــات انــه إنمــا حتــى یقودهــا إلــى الهلكــة 
بهــذا التأویــل ، فهــو ظلــوم لنفســه جهــول  هحــرم لعلــة كــذا ، وتلــك العلــة مقصــودة فیــه ، فاســتباح

بأمر االله تعالى ، وهو إن نجا من الكفر ، لم ینج غالباً مـن بدعـه ، أو فسـق ، أو قلـة فقـه فـي 
  .   )١(الدین وعدم البصیرة

  

                                     
محمـد بـن ینظر : التأسیس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة ، تألیف : أبـي سـلام مصـطفى بـن  )١(

   ٤٥٧سلامة ، ص



  
 

مبحث الثاني : دلیل مشروعیتھ من القرآن الكریم ال
، والسنة النبویة ، والمعقول ، وعلاقة سد الذرائع 

  . بالمصالح المرسلة
  

  أولا : القرآن الكریم .
  .)١( M¨     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �       ~  }  | L قوله تعالى : -١

ــة أَیضًــا ضــرب مــن الموادعــة،:  الاســتدلالوجــه  ودلیــل علــى وجــوب الحكــم  فــي هــذه الآیَ
ُ إذَا أَدَّى إلـى ضــررٍ یكــون فــي  یـل علــى أَن المحــق قــد یكـف عــن حــق لــه بسـد الــذرائع، وفیهــا دلِ

  . )٢(الدِّین
  .)٣(M ÌË  Ê  É  È     Ç  Æ  Å  Ä L قوله تعالى :  -٢

تُســمع مشــت إذا برجلهــا المــرأَة تضــرب لا أي: الاســتدلالوجــه  ــا، صــوت لِ َ  فإِســماع خَلْخَالِه
تِ صَــ ــةِ  وْ ینَ ینــة هــذه وســماع،  التَّســتُّر وأشــد، والغــرض الزینــة كَإبــداء الزِّ ة تَحرِیكــا أَشــدُّ  الزِّ ــهوَ لشَّ  لِ
بـــدَائِها مِـــن ـــن،  إِ نَّ  ذلـــك فعـــل مَ ُ ـــیِّهِنَّ  فرحًـــا مِـــنه حُلِ نَّ  ذَلـــك فعـــل ومـــن. مكـــروه فهـــو بِ ُ  تَبرُّجًـــا مِـــنه

یعــة إلـى تطلــع الرجــال إلـیهن فتتحــرك فــیهم ، ولان هـذا ذر  )٤(مــذموم حــرام فهـو للرِّجــال وتعرُّضًـا
الشــهوة ، فیقــاس علیــه كــل فعــل یثیــر الفتنــة ، كــالتزین الفاضــح والتعطــر عنــد الخــروج حتــى لــو 

  .  )٥(كان لصلاة 
  

                                     
  ١٠٨سورة الأنعام : آیة :  )١(
 فــرح بــن بكــر أبــي بــن أحمــد بــن محمــد االله عبــد ،لأبــي  القرطبــي تفســیر ، القــرآن لأحكــام لجــامعا ینظــر : )٢(

بــراهیم يالبــرد ونــ أحمــد:  تحقیـق،  )هـــ٦٧١:  المتــوفى( القرطبــي الـدین شــمس يالخــز رجــ الأنصـاري  وإ
  . ٧/٦١،  م ١٩٦٤ - هـ١٣٨٤ ، الثانیة:  الطبعة،  القاهرة – صریةالم الكتب دار،  أطفیش

 . ٣١سورة النور : آیة : )٣(
  .  ٢٣٨/ ١٢،  القرطبي تفسیر ، القرآن لأحكام لجامعا ینظر : )٤(
محمـد مصـطفى شـلبي ،الـدار الجامعیـة للطباعـة والنشـر ،  -ینظـر : أصـول الفقـه الإسـلامي ، تـألیف : د )٥(

  . ٣١٤بیروت ،  ص
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Ë   Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã   Â   Á L)١(  
مـاؤكم عبیـدكم بیـوتكم في المؤمنون أیها یدخل لا أي الاستدلال : وجه  فـي مـرات ثـلاث وإ

 مـــن القیـــام وقـــت لأنـــه الفجـــر صـــلاة قبـــل: بـــإذن إلا ونهـــاركم لـــیلكم ســـاعات مـــن أوقـــات ثلاثـــة
 وحـــین العـــورة، انكشـــاف مظنـــة ذلـــك وكـــل یقظـــة،ال ثیـــاب سبولـــ النـــوم ثیـــاب وطـــرح المضـــاجع

 ثیــاب خلــع وقــت لأنــه العشــاء، صــلاة بعــد ومــن الظهیــرة، وقــت تلبســونها التــي ثیــابكم تخلعــون
  .النوم ثیاب ولبس الیقظة

  .باللحاف والالتحاف الثیاب ووضع الخلوة ساعات لأنها الثلاثة، الأوقات هذه وخص
  .أطفالكم من الحلم یبلغوا لم الذین حال حكم وهكذا

 الثلاثــــة الأوقــــات هـــذه لأن أي )٢(M ¿¾  ½  ¼ L: بقولــــه الاســــتئذان طلـــب علــــل ثـــم
، لـــئلا یكـــون الــــدخول بغیـــر إذن ذریعـــة إلــــى  )٣(عــــادة التســـتر فیهـــا یختــــل لكـــم عـــورات ثـــلاث

اطلاعهـــم علـــى مـــا لا یجـــوز الاطـــلاع علیـــه ؛ لان هـــذه الأوقـــات مظنـــة التجـــرد مـــن الثیـــاب ، 
ا غیرهــا فلــیس فیهــا ذلــك ، فــرع الجنــاح عــن دخــولهم بــدون اســتئذان ولــبس ثیــاب خاصــة ، أمــ

  .   )٤(معللا ذلك بالطواف
  . )٥(Mª   ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £ L قوله تعالى : -٤

غــتهم، ســبٌّ  وهـي ذلــك یقولــون كــانوا الیهــود أَنَّ :  الاســتدلالوجـه  ذلــك إطــلاق مــن منــعف بلُ

                                     
 .٥٨سورة النور : آیة :  )١(
  .٥٨سورة النور : آیة :  )٢(
 شــركة: الناشــر، )هـــ١٣٧١: المتــوفى( المراغــي مصــطفى بــن أحمــد: المؤلــف،  المراغــي تفســیرینظــر :  )٣(

، م ١٩٤٦ - هـــــ ١٣٦٥ الأولــــى،: الطبعــــة، بمصــــر وأولاده الحلبــــي البــــابى مصــــطفى ومطبعــــة مكتبــــة
١٨/١٣٢.  

 . ٣١٥لإسلامي ، لمحمد مصطفى شلبي ، صینظر : أصول الفقه ا )٤(
 .١٠٤سورة البقرة : آیة :  )٥(



  
 

ئَلا ذریعة لأنه اللفظ، ، فكـان  فیـه الفاسـد المعنـى وتقصـد اللفـظ فـي یهـودال بهـا تقتدي للسب، ولِ
    )١(النهي عن قولها

}  |  {  ~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  M قولــــــــــــه تعــــــــــــالى :  -٥

°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©    ̈ §  ¦±   ³  ²´    ¶  µ

º    ¹  ¸L)٢(.  
وا عن صید البحـر یـوم السـبت:  الاستدلالوجه  ُ ه ـا ف ، أن الیهود  نُ أخـذ الرجـل خیطً كـان یَ

ــةً " أي حبــل فــي طرفیــه انشــوطة یوضــع فــي عنــق الدابــة " ، وأَلقاهــا فــ هْقَ ذنــب  يویضــع فیــه وَ
ــى  الحُـوت لَ ــد وتَركَـه كَــذلك إِ تَ س حــین ا، ثــم تَطــرق النــالأحــد، وفــي الطــرف الآخــر مــن الخــیط وَ

شــي بــه فــي الأَســواق، وأَعلــن الفسَــ مُ ــى كثــر صــیدُ الْحُــوت، وَ ــى حتَ لَ بتَ ُ أَوا مــن صــنع هــذا لا ی قة رَ
صیده   . )٣(بِ

  ثانیاً : السنة النبویة الشریفة .
إن مـــن  ((:  عـــن عبـــد االله بـــن عمـــرو ، رضـــي االله عنهمـــا قـــال : قـــال رســـول االله  -١

قیــل: یــا رســول االله، وكیــف یلعــن الرجــل والدیــه ؟ قــال:  ))أكبــر الكبــائر أن یلعــن الرجــل والدیــه 
  .)٤())یسب الرجل أبا الرجل ، فیسب أباه ، ویسب أمه  ((

ســـب الرجـــل أبـــا الأجنبـــي ســـباً لوالدیـــه ، لأنـــه   : فقـــد جعـــل الرســـول    الاســـتدلال وجـــه
  .)٥(وسیلة إلیه

لـولا حداثـة عهـد قومـك ((:   ، قالت : قال لي رسول االلهرضي االله عنها عن عائشة -٢
بالكفر لنقضـت البیـت فبنیتـه علـى أسـاس إبـراهیم ، وجعلـت لـه خلفـا فـإن قریشـا لمـا بنـت البیـت 

  .  )٦())استقصرت 

                                     
  .  ٢/٥٧،  القرطبي تفسیر ، القرآن لأحكام لجامعینظر : ا )١(
 .١٦٣سورة الأعراف : آیة :  )٢(
  . ٧/٣٠٦،  القرطبي تفسیر ، القرآن لأحكام لجامعینظر : ا )٣(
 )  ٥٦٣٥  (حدیث : -الرجل والدیه باب : لا یسب  ، كتاب الأدب -صحیح البخاري   )٤(
  . ٣١٥: أصول الفقه الإسلامي ، لمحمد مصطفى شلبي ،ص ینظر :  )٥(
كتــاب  -   هـــ١٣٥٢ ســنة الهنــد أولــى ط البیهقــي، علــي بــن الحســین بــن أحمــد بكــر لأبــي الكبــرى، الســنن )٦(

 . ) ٣٧٥٧  (حدیث : ، بناء الكعبة  -إشعار الهدي  ، المناسك



  
 

، امتنـــع عـــن هـــدم البیـــت وبنائـــه علـــى قواعـــد إبـــراهیم  وجـــه الاســـتدلال : أن الرســـول  
الأولى التي رسمت له بطریق الوحي مع ما فیـه مـن مصـلحة لمـا یترتـب علیـه مـن نفـرة العـرب 

  .)١(من هذا العمل لقرب عهدهم بالجاهلیة
 ((   قـال : قــال رســول االله، عـن عبــد االله بـن عمــرو بـن العــاص رضـي االله عنهمــا  -٣

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سـنین ، واضـربوهم علیهـا ، وهـم أبنـاء عشـر وفرقـوا بیـنهم 
  .)٢())في المضاجع 

نـــــاثهم فـــــي  وجـــــه الاســـــتدلال  : أن الرســـــول   ـــــین الأولاد ذكـــــورهم وإ ، أمـــــر أن یفـــــرق ب
  .)٣(د لاتحاد الفراشالمضاجع لئلا یكون ذریعة إلى الفساد بقصد أو بغیر قص

مـــا أســـكر كثیـــره ، فقلیلـــه (( ، قــال :   ، أن رســـول االله   عــن جـــابر بـــن عبـــد االله  -٤
  .)٤())حرام 

، حرم القطرة من الخمر ، لـئلا تتخـذ ذریعـة إلـى الحسـوة  وجه الاستدلال : أن الرسول  
  .)٥(، والحسوة  ذریعة إلى شرب ما یسكر فیقع المحذور

لا تقطــع الأیــدي ((یقــول :   قــال : ســمعت النبــي  العــامري  طــاةعــن بســر بــن أر  -٥ 
    )٦())في الغزو

ُ  لا  : أنوجـه الاسـتدلال  یكـون ذریعـة لفــرارقـام الحـد فـي الغــزو بحضـرة العـدو مخافـة أن ی
 ُ العــدو ، فــإذا خــرج الإمــام مــن أرض الحــرب ورجــع إلــى دار الإســلام إلــى قــام علیــه الحــد مــن ی

  .)١(أقام الحد على من أصابه

                                     
  .  ٣١٥ول الفقه الإسلامي ، لمحمد مصطفى شلبي ، : أصینظر :  )١(
 تعلیــق المحمدیـة الســنة إحیـاء ط هـــ،٢٧٥ سـنة المتــوفى السجسـتاني الأشــعث بـن ســلیمان داود، أبـي سـنن )٢(

 . ) ٤٢٣ ( حدیث : -باب متى یؤمر الغلام بالصلاة  ، كتاب الصلاة  .الحمید عبد الدین محي محمد
 .٣١٦-٣١٥لامي ، لمحمد مصطفى شلبي ، : أصول الفقه الإسینظر :  )٣(
 البــاقي، عبـد فـؤاد محمــد تعلیـق هــ،٢٧٣ المتــوفى ماجـه بـن یزیـد بــن محمـد االله عبـد أبــي ماجـه، ابـن سـنن )٤(

  ) ٣٣٩٠  (حدیث : -باب ما أسكر كثیره   ،كتاب الأشربة -   .الحلبي البابي عیسى
سنة ، تألیف : أبـي سـلام مصـطفى بـن محمـد بـن ینظر : التأسیس في أصول الفقه على ضوء الكتاب وال )٥(

 . ٤٥٨سلامة ،  ص
 المــدني م هـــ،٢٧٩ ســنة االله رحمــه تــوفي عیســى، أبــا یكنــى ســورة، بــن عیســى بــن محمــد الترمــذي، ســنن )٦(

أبـواب الحـدود عـن رسـول االله  ، أبـواب الجنـائز عـن رسـول االله  -  .اللطیـف عبـد الوهـاب عبـد تحقیق
  )  ١٤٠٩  (حدیث : ، باب ما جاء أن لا تقطع الأیدي في الغزو  -صلى االله علیه وسلم 



  
 

  .)٢())لا یحتكر إلا خاطئ ((:   ، قال : قال النبي   عن معمر بن عبد االله -٦
نهــى عــن الاحتكــار ، لأنــه ذریعــة إلــى مفســدة التضــییق   وجــه الاســتدلال: أن الرســول 

  . )٣(على الناس في أقواتهم
أن یبیـع بعضــكم  نهـى النبــي  ((:  قــال بــن عمـر رضــي االله عنهمـا ، عـن عبـد االله  -٧

على بیع بعض ، ولا یخطب الرجـل علـى خطبـة أخیـه ، حتـى یتـرك الخاطـب قبلـه أو یـأذن لـه 
  . )٤())الخاطب 
، أن یخطب الرجل على خطبة أخیـه أو یبیـع علـى بیـع   : نهى النبي  الاستدلال وجه 

  . )٥(أخیه ، سدا لذریعة التباعد والتباغض
محمـد بـن مسـلم بـن  ، عـنبـيبن برقان  الكلا ، عن جعفرالعبدي عمر بن أیوب عن -٨

لا یشـتریها مـن المصــدق  ((الزهـري ، قـال : سـألته أیشـتري الرجـل صـدقته ؟ فقـال :  عبیـد االله 
  .)٦())حتى یخرجها ، ولا یشتریها إذا أخرجها حتى تختلط بغنم كثیر

: أن النهـي عـن شــراء الرجـل صـدقته ولـو وجــدها فـي السـوق تبـاع ، ســداً  الاسـتدلالوجـه 
  . )٧(ود فیما خرج عنه الله تعالى ولو بعوضلذریعة الع

                                     
  

عبـد الكـریم زیـدان ، مؤسسـة الرسـالة ، الطبعـة الأولــى،  -المصـدر السـابق ، الـوجیز فـي أصـول الفقـه ، د )١(
 .٢٤٨م ، ص٢٠٠٤

 عوانـــة، أبـــي مســـند باســـم المطبـــوع ،) هــــ٣١٦ت( الإســفراییني إســـحاق بـــن یعقـــوب: عوانـــة أبـــي مســتخرج )٢(
بـاب الخبـر  ،  مبتـدأ كتـاب البیـوع -. هـ١٤١٩ الأولى: ط بیروت، المعرفة دار الدمشقي، أیمن: تحقیق

 )  ٤٤٥٤  (حدیث : -الناهي عن الاحتكار والكراهیة منه  
 . ٢٤٩ینظر: الوجیز في أصول الفقه ، لبعد الكریم زیدان ، ص  )٣(
 حــدیث : -خطبــة أخیــه حتــى یــنكح أو یــدع بــاب لا یخطــب علــى  ،  كتــاب النكــاح -صــحیح البخــاري   )٤(

) ٤٨٤٩. ( 
  .  ٢٤٩ینظر: الوجیز في أصول الفقه ، لبعد الكریم زیدان ، ص  )٥(
 شــیبة أبــي بــن محمــد بــن االله عبــد بكــر لأبــي" : والآثــار الأحادیــث فــي المصــنف" شــیبة أبــي بــن مصــنف )٦(

فــي  ،  كتــاب الزكــاة -. هـــ١٤٠٩، الریــاض ، الرشــد ،مكتبــة١ط الحــوت، یوســف كمــال تحقیــق الكــوفي،
  ).  ١٠٣٢٥  (حدیث : -الرجل یصدق إبله أو غنمه یشتریها من المصدق 

 -حمـد عبیـد الكبیسـي ، د -ینظر : أصول الأحكام وطرق الاسـتنباط فـي التشـریع الإسـلامي ، تـألیف : د )٧(
  .١٤٩، ص١٩٨٧صبحي محمد جمیل ، الدار الجامعیة للطباعة والنشر والترجمة ، سنة 



  
 

، فقلـت : یــا أبـا حمــزة ،  عـن یحیــى بـن أبــي إسـحاق قــال : سـألت أنــس بـن مالــك  -١٠
إذا أقـــرض أحــــدكم  ((:    الرجـــل منـــا یقــــرض المـــال ، فیهـــدي لــــه ؟ فقـــال : قـــال رســــول االله

ینــــه وبینــــه قبــــل فأهــــدي لــــه أو حمــــل علــــى دابــــة ، فــــلا یقبلــــه ولا یركبهــــا إلا أن یكــــون جــــرى ب
  .)١())ذلك

عــن أن یأخــذ الــدائن مــن المــدین هدیــة ، لــئلا یــؤدي   : نهــى النبــي   الاســتدلال  وجــه
  . )٢(ذلك إلى الربا ، واتخاذ الهدایا بدل الفوائد

  ثالثاً : المعقول :  
مــا أحســن مــا قالــه ابــن القــیم فــي تحلیلــه العقلــي لســد الــذرائع مــن انــه : (فــإذا حــرم الــرب  

یئاً ، وله طرق ووسائل تفضي إلیه فانه یحرمها ویمنـع منهـا تحقیقـاً لتحریمـه وتثبیتـاً لـه تعالى ش
ومنــاً ، أن یقــرب حمـــاه ، ولــو أبــاح الوســـائل والــذرائع المفضـــیة إلیــه لكــان ذلـــك نقضــاً للتحـــریم 
غــراء للنفــوس بــه ، وحكمتــه تعــالى وعلمــه یأبیــان ذلــك كــل الإبــاء ، بــل سیاســة ملــوك الــدنیا  وإ

لك ، فأن احدهم إذا منـع جنـده، أو رعیتـه أو أهـل بیتـه مـن شـيء، ثـم أبـاح لهـم الطـرق، تأبى ذ
، ولحصــل مــن رعیتــه، وجنــده ضــد مقصــوده،  ــد متناقضــاً ُ والأســباب والــذرائع ، الموصــلة إلیــه لع
لا  وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الدواء منعوا صاحبه من الطـرق ، والـذرائع الموصـلة إلیـه ، وإ

ما یرمـون إصـلاحه ، فمـا الظـن بهـذه الشـریعة الكاملـة التـي هـي فـي أعلـى درجـات فسد علیهم 
  . )٣(الحكمة والمصلحة والكمال ؟ )

                                     
 الحــرمین، دار ، الحســیني المحســن عبــد و االله عــوض بــن طــارق:  تحقیــق ، للطبرانــي:  الأوســط المعجــم )١(

  ).  ٤٦٨٥  (حدیث : -من اسمه : عبدان  ، باب العین -  هـ١٤١٥ ، القاهرة
 -حمـد عبیـد الكبیسـي ، د -ینظر : أصول الأحكام وطرق الاسـتنباط فـي التشـریع الإسـلامي ، تـألیف : د )٢(

  .١٤٩حي محمد جمیل ،صصب
 .  ١٤٧/ ٣ینظر إعلام الموقعین ،  )٣(



  
 

  رابعاً : العلاقة بین سد الذرائع والمصالح المرسلة:
أصــــل ســــد الـــــذرائع یؤكــــد أصــــل المصـــــالح ، ویوثقــــه ویشــــد أزره ، لأنـــــه یمنــــع الأســـــباب 

وهــذا وجـه أكیــد مـن وجــوه المصـلحة ، فهــو إذا مـتمم لأصــل والوسـائل المفضـیة إلــى المفاسـد ، 
المصلحة ، ومكمل لـه بـل وقـد تعتبـر بعـض صـور سـد الرائـع ، مـن صـور المصـالح المرسـلة، 
ولهــذا تــرى مــن اخــذ بمبــدأ المصــلحة ، وحمــل لــواء وهــم المالكیــة ، ومــن  تــابعهم اخــذوا أیضــا 

وبفتحهــا إذا أدت إلـى مصــلحة راجحــة ، ولــو بالـذرائع ، فقــالواً بســدها ، إذا أدت إلـى المفســدة ، 
كانت الوسیلة بذاتها محرمة ، ولذلك أجـازوا للدولـة الإسـلامیة أن تـدفع مـالا لدولـة العـدو اتقـاء 
لشرها ، إذا كانت الدولة الإسلامیة ضعیفة ، وقـالوا بجـواز دفـع المـال علـى سـبیل الرشـوة ، إذا 

مـن ضـرر دفـع المـال ، وبجـواز دفـع المـال  تعینت طریقا لدفع ظلـم ، أو معصـیة ، ضـررا اشـد
للدولــة المحاربــة فــداء للأســرى مــن المســلمین ، مــع إن دفــع المــال للدولــة المحاربــة لا یجــوز ، 

  .   )١(ولكن جاز هنا لدفع ضرر اكبر أو لجلب مصلحة اكبر
وینبغي أن نشیر إلى أن بـاب سـد الـذرائع قـد یوقـع فـي الحـرج وتعطیـل التكلیـف إذا غالینـا 

، فقــد یتحــرج بعــض النــاس عــن أمــر واجــب ، أو جــائز خشــیة الوقــوع فــي مفســدة موهمــة ،  فیـه
مثـــل أن یمتنـــع شـــخص ورع حقیقـــي التـــدین ، عـــن ولایـــة الیتـــیم فـــي مالـــه ، أو عـــن تـــولي إدارة 

، وذكـر القرطبـي : إلـى )٢(وقف من الأوقاف خشیة التهمة من النـاس ،أو الوقـوع فـي المحظـور
یؤدي من الأفعال المحظـورة إلـى محظـورات منصـوص علیهـا ، وأمـا  أن ذلك یكون ذریعة فیما

ـل المخــالطین فـي ذلـك إلــى أمـانتهم ، بقولــه  هاهنـا فقـد أذن االله تعــالى فـي صـور المخالطــة ووكَّ
ــل االله تعــالى المكلــف إلــى )٣(M  4  3  276   5L  تعــالى : كَّ ، وكــل أمــر مخــوف وَ

نــع ، كمــا جعــل االله تعــالى النســاء مؤتمنــات علــى أمانتــه ، لا یقــال أنــه: یتــذرع إلــى محظــور فیم

                                     
ینظر : التأسیس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة ، تألیف : أبـي سـلام مصـطفى بـن محمـد بـن  )١(

حمـد عبیـد  -. أصول الأحكام وطرق الاستنباط فـي التشـریع الإسـلامي ، تـألیف : د٤٦٠سلامة ،  ص
 . ١٥٠یل ،صصبحي محمد جم -الكبیسي ، د

 -حمـد عبیـد الكبیسـي ، د -ینظر : أصول الأحكام وطرق الاسـتنباط فـي التشـریع الإسـلامي ، تـألیف : د )٢(
 .  ١٥٠صبحي محمد جمیل ،ص

  . ٢٢٠سورة البقرة : آیة :  )٣(



  
 

فروجهن مع عظیم ما یترتـب علـى قـولهن فـي ذلـك مـن الأحكـام ویـرتبط بـه مـن الحـل والحرمـة 
  .)١(والأنساب وان جاز أن یكذبن 

قر هنا أصلین :  ُ   وی
ــــه ،  الأصــــل الأول : أن الــــذرائع یؤخــــذ بهــــا إذا كانــــت توصــــل إلــــى فســــاد منصــــوص علی

نــت توصــل إلــى حــلال منصــوص ، فســدها فــي الأول : یكــون لمفســدة عرفــت وبالقیــاس إذا كا
بــنص ، وفتحهــا فــي الثــاني : یكــون لمصــلحة عرفــت بــنص ، ووجــه ذلــك إلــى أن المصــلحة أو 

  المفسدة المعرفة بنص مقطوع بها ، فتكون الذرائع لخدمة النص .
لا تمنـع لظهـور  الأصل الثاني : أن الأمـور التـي تتصـل فـي أحكـامهم الشـرعیة بالأمانـات

الخیانــة أحیانــا ، فــان المضــار التــي تترتــب علــى ســدها أكثــر مــن المضــار التــي تــدفع بتركهــا ، 
فلو تركت الولایة علـى الیتـیم سـداً للذریعـة أدى ذلـك إلـى ضـیاع الیتـامى ، ولـو ردت الشـهادات 

  .)٢(سدا لذریعة الكذب لضاعت الحقوق ، وهكذا
  

 سد الذرائع : المبحث الثالث : آراء الفقھاء في

  
    :مذاهب أصلاً ودلیلاً من أدلةِ الأحكام على  سد الذرائع اختلف الفقهاء في اعتبار 

،  )٣(المــذهب الأول : ذهــب الظاهریــة  إلــى أن ســد الــذرائع لــیس دلیــل مــن أدلــة الأحكـــام
  . )٤(وأنكره ابن حزم الظاهري مطاقاً 

اب مــن أبــواب الاجتهــاد بــالرأي إن إنكــار ابــن حــزم الظــاهري لأصــل ســد الــذرائع ؛ لأنــه بــ
  وهو ضد الأخذ بالرأي كله .

                                     
  .٦٥-٦٤/ ٣ینظر : أحكام القران ، للقرطبي ،  )١(
 .٢٩٥عربي ، صینظر :أصول الفقه ، لمحمد أبو زهرة ، دار الفكر ال )٢(
  .  ٢٠٧، ص یعقوب بن عیسى بن یوسف بن االله عبد،  الفقه أصول علمینظر : تیسیر  )٣(
 ، القـاهرة ، الحـدیث دار ، ١ط ،الظـاهري  حـزم بـن أحمـد بـن لعلي:  الأحكام أصول في الإحكامینظر :  )٤(

 ، ٧٤٨/ ٦ هـ١٤٠٤



  
 

  واستدل على ما ذهب إلیه بما یلي :
:( ذهب قوم إلى تحـریم أشـیاء مـن طریـق الاحتیـاط وخـوف، أن )١(یقول ابن حزم الظاهري

یتـــذرع  منهـــا إلـــى الحـــرام البحـــت ، واحتجـــوا بحیـــث النعمـــان بـــن یشـــیر رضـــي االله عنـــه، قـــال: 
ن الحــرام بــین ، وبینهمــا أمــور مشــتبهات ،    ســمعت رســول االله یقــول : (( إن الحــلال بــین وإ

لا یعلمهــن كثیــر مــن النــاس ، فمــن اتقــى الشــبهات فقــد اســتبرأ لدینــه وعرضــه ، ومــن وقــع فــي 
الشــبهات وقـــع فــي الحـــرام ، كــالرعي یرعـــى حـــول الحمــى ، یوشـــك أن یرتــع فیـــه، ألا وان لكـــل 

  .)٢(رمه ))ملك حمى ، ألا وان حمى االله محا
یفهم منـه هـذا إن ابـن حـزم قصـر بـاب الـذرائع علـى تجنـب المشـتبه فیـه للاحتیـاط ، ولكـن 

  القائلین بها تشمل عندهم  ثلاث أمور : 
  الأول : موطن الاشتباه ، وهو أدناها ، وطلبه لیس في قوة طلب غیره .

نـــة ، وهـــذان الثـــاني : الابتعـــاد علـــى كـــل مـــا یـــؤدي إلـــى الحـــرام ، كبیـــع الســـلاح فـــي الفت
  الأمران داخلان تحت مفهوم سد الذرائع . 

الثالـــث : فـــتح الـــذرائع التـــي تـــؤدي حتمـــا إلـــى المقصـــود ، كالســـعي للصـــلاة ، وكالســـعي 
  . )٣(للرزق للإنفاق على الأهل

ورأي ابــن حــزم فــي الحــدیث انــه لا یتضــمن حكمــا تكلیفیــاً ؛ إذ لا تحــریم إلا بــدلیل قــاطع، 
نمــا هــو للحــض علــى الــورع وصــیانة الــدین والــنفس، حتــى لا تقــع فــي المحرمــات ولــیس هــو  وإ

الإیجـــاب ، والـــورع یقتضـــي الامتنـــاع عـــن بعـــض المباحـــات ، صـــونا للـــنفس عـــن كـــل دواعـــي 
  . )٤(الهوى

                                     
  .  ٢/٨٨٨ فقه الإسلامي ، لوهبة الزحیلي،، أصول ال٧٤٨/ ٦ینظر : الاحكام ، ابن حزم الظاهري ،  )١(
وأهوى النعمـان بإصـبعیه  -، یقول :   عن النعمان بن بشیر ، قال : سمعته یقول : سمعت رسول االله  )٢(

ن الحرام بین ، وبینهما مشتبهات لا یعلمهن كثیر مـن النـاس ، فمـن  (( –إلى أذنیه  إن الحلال بین ، وإ
عرضـه ، ومـن وقـع فـي الشـبهات وقـع فـي الحـرام ، كـالراعي یرعـى حـول اتقى الشبهات اسـتبرأ لدینـه ، و 

ن فـي الجسـد  ن حمى االله محارمه ، ألا وإ ن لكل ملك حمى ، ألا وإ الحمى ، یوشك أن یرتع فیه ، ألا وإ
ذا فسـدت، فسـد الجسـد كلـه، ألا وهـي القلـب  صـحیح مسـلم)) مضغة، إذا صلحت، صلح الجسـد كلـه، وإ

 ) ٣٠٨١  ( حدیث : -أخذ الحلال وترك الشبهات باب  ، كتاب المساقاة -
. أصـول الفقـه الإسـلامي، ٤٣٠، صدار الفكـر العربـيینظر: (ابن حزم) للأستاذ الشـیخ محمـد أبـو زهـرة،  )٣(

  ٢/٩٠٤لوهبة الزحیلي ،
  ٢/٩٠٤، أصول الفقه الإسلامي ، لوهبة الزحیلي ، ٦/٧٤٨ینظر : الاحكام ، ابن حزم الظاهري ،  )٤(



  
 

والحقیقــة أن ابــن حــزم أنكــر الــذرائع تماشــیاً مــع مبدئــه وهــو الأخــذ بظــواهر الألفــاظ فقــط ، 
الـنص ، وقـد أدى بـه تعصـبه لهـذا المبـدأ إلـى إنكـار دون الاتجاه إلـى المعـاني التـي یقصـد بهـا 

مـــا اتفـــق العلمـــاء علـــى اعتبـــاره أو إلغائـــه ، كمـــا یتضـــح مـــن تجـــویزه شـــهادة الأصـــول والفـــروع 
  . )١(والأزواج والأصدقاء بعضهم لبعض ما داموا عدولا ؛ لان التهمة مظنونة والعدالة مؤكدة

، وحكـم بـه علـى النـاس ، فقـد زاد فـي ثم قال ابـن حـزم :( ومـن حـرم المشـتبه وأفتـى بـذلك 
، واسـتدرك علـى ربـه تعـالى بعقلـه أشـیاء مـن  الدین ما لم یأذن به االله تعالى ، وخالف النبـي 

الشــریعة ، ویكفــي مــن هــذا كلــه إجمــاع الأمــة كلهــا نقــلا عصــرا عــن عصــر : أن مــن كــان فــي 
س ، أو یوطــــأ ، أو ، وبحضــــرته بالمدینــــة إذا أراد شــــراء شــــيء ممــــا یؤكــــل ، أو یلــــب عصـــره 

یركـــب ، أو یســـتخدم ، أو یتملـــك أي شـــي كـــان ؛ انـــه كـــان یـــدخل ســـوق المســـلمین ، أو یلقـــى 
مسلما یبیـع شـیئا، ویبتاعـه منـه ، فلـه ابتیاعـه مـا لـم یعلـم حرامـا بعینـه ، أو مـا لـم یغلـب الحـرام 

ذاً بغیـر علیه غلبة یخفى معها الحـلال ، ولا شـك أن فـي السـوق مغصـوباً ، ومسـروقاً ، ومـأخو 
مــن شــيء مــن ذلــك ، وهــذا هــو  ، فمــا منــع النبــي  حــق، وكــل ذلــك كــان فــي زمــن النبــي 

:إذ سـأله أصـحابه رضـي االله عـنهم ، فقـالوا : إن أعرابـا حـدیثي عهـد  المشتبه نفسـه ، وقولـه 
، )٢(: ((سـموا االله وكلـوا))بالكفر یأتوننا بذبائح، لا ندري أسـموا االله تعـالى علیهـا أم لا ؟ فقـال 

، وننـدبهم إلیـه ،  أو كلاما هذا معناه . فـنحن نحـض النـاس علـى الـورع ، كمـا حظهـم النبـي 
مــا حــاك فــي الــنفس ، ولا نقضــي بــذلك علــى احــد ، ولا نفتــي بــه فتیــا  بونشــیر علــیهم باجتنــا

  .)٣(على احد ) إلزام، كما لم یقض بذلك رسول االله 
، لــم یســتیقن أمــره ، أو بشــيء خـــوف تــم قــال أیضــا : ( كــل مــن حكــم بتهمـــه أو احتیــاط 

ذا حكـم بـالظن ، فقـد حكـم بالكـذب والباطـل ،  ذریعة إلى ما لم یكـن بعـد ، فقـد حكـم بـالظن ، وإ
وهذا لا یحل ، وهو حكم بالهوى وتجنب للحق ، نعوذ باالله من كل مـذهب أدى إلـى هـذا ، مـع 

لــى بالتهمــة مــن احــد، أن هــذا المــذهب فــي ذاتــه متخــاذل متفاســد متنــاقض ؛ لأنــه لــیس احــد أو 
                                     

  ٢/٩٠٤، أصول الفقه الإسلامي ، لوهبة الزحیلي ، ٦/٧٥٥: الاحكام ، ابن حزم الظاهري ،  ینظر )١(
أنهـم قـالوا : یـا رسـول االله إن قومـا حـدیثو عهـد بالجاهلیـة  رضـي االله عنهـا ،  عـن عائشـة الحـدیث مـروي  )٢(

سـموا ((:   رسـول االله یأتون بلحمان لا ندري أذكروا اسم االله علیها أم لم یذكروا ، أفنأكل منها ؟ فقال 
 -باب ما جاء في أكـل اللحـم لا یـدرى أذكـر اسـم االله  ، كتاب الضحایا -سنن أبي داود  )) . االله وكلوا
 ) .  ٢٤٦١  (حدیث :

، ومـا بعـدها ، أصـول الفقـه الإسـلامي ، لوهبـة الزحیلـي  ٦/٧٤٩ینظر : الاحكـام ، ابـن حـزم الظـاهري ،  )٣(
،٢/٩٠٧  



  
 

ذا حـــرم شـــيء حـــلالاً خـــوف تـــذرع إلـــى الحـــرام ، فلـــیخص الرجـــال خـــوف أن یزنـــوا ، ولیقتـــل  وإ
النـــاس خـــوف  أن یكفـــروا ، ولیقطـــع الأعنـــاب خـــوف أن یعمـــل منهـــا الخمـــر ، وبالجملـــة فهـــذا 

  .   )١(المذهب افسد مذهب في الأرض؛ لأنه یؤدي إلى إبطال الحقائق كلها، وباالله التوفیق)
  وقد رد الفقهاء على قول ابن حزم الظاهري بما یأتي  :

  :   )٢(بعد التأمل فیما قاله ابن حزم یلاحظ ما یأتي
إن المشتبه فیه مشكوك فـي حلـه أو فـي حرمتـه ، وان استسـهاله لـه والإقـدام علیـه قـد  -١

یجــرئ الــنفس علــى انتهــاك المحرمــات ذاتهــا ، فــأن مــن یرتــع حــول الحمــى یوشــك أن یقــع فیــه، 
وان ذلك بلا شك لا یوجب اعتباره حراماً حرمـة قاطعـة ، ولـم یقـل احـد مـن علمـاء المسـلمین : 
إن مــا یشــتبه فیــه ، یكــون تحریمــه كتحــریم المقطــوع بحرمتــه ، بمقتضــى الــنص الصــریح فیــه ، 
ـــذین قـــد أفتـــوا بتحـــریم بعـــض المشـــتبه ، لـــم یقطعـــوا بـــالتحریم فیـــه ، ولكـــنهم قـــالوا : إنـــه  فـــإن ال

  الدین . الاحتیاط ب
إن العبـرة فـي إفضـاء الأمـر إلـى التحـریم : هــو غلبـة الظـن ، وكونـه یـؤدي إلـى ذلــك  -٢ 

غالبــاً ، وفــي القلیــل لا یــؤدي ، وعلیــه لا یصــح أن یقــال : إنــه بمقتضــى هــذا الفــرض یجــب أن 
یخصـــى الرجـــال لكـــي لا یزنـــوا ، ویقتـــل النـــاس لكـــیلا یفســـدوا ، وتمنـــع غـــروس العنـــب حتـــى لا 

......إلخ ، فإن ذلك لا یدخل ، ولا یقاس على سـد الـذرائع ؛ لأنـه لـیس غالبـاً علـى تتخذ خمراً 
  الناس الزنا ، ولیس الغالب على العنب أن یتخذ للخمر .....إلخ .

یجـاب الـذرائع ، نظــروا إلـى الأمـور التـي تقصــد  -٣ إن العلمـاء الـذین قـرروا ســد الـذرائع وإ
ســـبیلاً للربــا ، وكمـــن یتخــذ الـــزواج المؤقــت ســـبیلاً قصــداً لارتكــاب المحـــرم ، كمــن یتخـــذ البیــع 

لتحلیــل المــرأة لمطلقهــا ثلاثــاً ، وكمــن یهــب أموالــه فــي مــرض المــوت لیمنــع میــراث الورثــة مــن 
حقهم المشروع ، الذي تصدى لبیانه كتـاب االله تعـالى ، فمـن قصـد إلـى هـذه الأمـور، لیهـدم مـا 

ح المحرمــــات ، فقصــــده مــــردود علیــــه ،  قــــرر الشــــارع ، ویخــــالف المقــــررات الشــــرعیة ، ویســــتبی
ولــذلك قــالوا : إن هــذه الــذرائع تكــون حرامــاً ، والتصــرفات التــي تنعقــد بقصــدها تكــون باطلــة . 

                                     
  . ٢/٩٠٨ ، ینظر: أصول الفقه الإسلامي، لوهبة الزحیلي، ٦/٧٥٥زم الظاهري ، الاحكام ، ابن ح )١(
،  أصـول الفقـه الإسـلامي، لوهبـة ٤٣١، ص، دار الفكـر العربـي ینظر: (ابن حزم) للشیخ محمد أبـو زهـرة )٢(

    ٢/٩٠٨الزحیلي ،



  
 

یجابــاً ، هــو : حمایــة مــا أمــر بــه شــرعاً ، أو نهــى عنــه ، لا التزایــد  فــالغرض مــن الــذرائع ســداً وإ
  .   )١(على الشارع ، كما ظن ابن حزم

  :   )٢(ئع عند الفقهاء إلى أمرینوالاعتبار في الذرا
الأول : قصد المكلف إلى التخلص من أمـر شـرعي ، كمـن یتحایـل للـتخلص مـن فریضـة 
الزكـاة ، بـأن یهبهـا مـثلا إلـى الفقیـر لیردهـا إلیـه ، أو یبیعهـا مـع شـيء ثـم یشـتریها مـن الفقیــر ، 

  فأن هذا یحرم ، لأنه ذریعة مؤكدة لهدم ما أمر االله به .
الغالب الكثیر ، أن یكون أمر من الأمور في وقت مـن الأوقـات ، یـؤدي إلـى  الثاني : أن

ما حرم االله تعالى ، فانه یكون حرامـا فـي ذلـك الوقـت وحـده دون  مـا سـواه ، كبیـع السـلاح فـي 
  أیام الفتن .

وقد نقد ابن حزم الفقهاء جمیعا فـي إبطـال شـهادة الأصـول لفـروعهم ، والفـروع لأصـولهم، 
، فهو یلـزم القضـاء بقبـول شـهادة الأصـول والفـروع ، ویحكـم بهـا مـا دامـوا عـدولا لمظنة الكذب 

  في ذات أنفسهم ؛ لان التهمة مظنونة والعدل مؤكد ، ولا یغلب مظنون على مؤكد .
ویـرد علیـه : بـأن التهمـة الشـدیدة تـؤثر بالعـدل ، وبـان هـذه الشـهادة تعتبـر شـهادة الإنســان  

د الإحــراج ، فهــي إمــا مفضــیة إلــى قطیعــة رحمــه بشــهادته، أو لنفســه ، ثــم إنهــا محرجــة لــه اشــ
  إلى غضب االله تعالى إن شهد بغیر الحق . 

ومــن خــلال مــا ذكرنــا نتوصــل إلــى : إن ابــن حــزم ینكــر أصــل الــذرائع بشــكل متطــرف ، 
دون قبـــول ولـــو لِمـــا اجمـــع علـــى اعتبـــاره أو إلغائـــه ، كمـــا یتبـــین مـــن تجـــویزه شـــهادة الأصـــول 

  . )٣(واج ، لمصلحة ذویهم ، وكلامه في المشتبهوالفروع والأز 
نكــار  المــذهب الثــاني : ذهــب الشــافعي وأبــو حنیفــة  إلــى الأخــذ بــه فــي بعــض الحــالات وإ

  . )٤(العمل به في حالات أخرى
: وفـي منـع المـاء لیمنـع  )١(وما یدل على أن الشافعي اخـذ بالـذرائع مـا قالـه فـي كتابـه الأم

الله عام یحتمل معنیین : احدهما : أن مـا كـان ذریعـة إلـى إحـلال به الكلأ الذي هو من رحمة ا

                                     
  ، وما بعدها  ٢/٩٠٨ینظر: أصول الفقه الإسلامي ، لوهبة الزحیلي ، )١(
  ر السابق .المصد )٢(
  .  ٩١١-٢/٩١٠أصول الفقه الإسلامي ، لوهبة الزحیلي ،ینظر :  )٣(
  .  ٢/٨٨٨، أصول الفقه الإسلامي ، لوهبة الزحیلي ، ٣٠٥/ ٣ینظر : ینظر : الموافقات ،  )٤(



  
 

ما حرم االله لم یحل ، ثم أضاف قـائلا : فـان كـان هـذا هكـذا ففـي هـذا مـا یثبـت ان الـذرائع إلـى 
  .   )٢(الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام

 فــي مســألة بیــوع ، ولكـن )٣(وقـال الشــافعي : بتــرك الأضــحیة أحیانـاً إعلامــاً  بعــدم وجوبهــا
الآجـال عــارض القــول بســد الــذرائع عنــده دلیــل آخــر ، ورجــح علــى غیــره ، فاعملــه ، وتــرك ســد 

  .   )٤(الذریعة لأجله
،)٥(دلیــل مــن أدلــة الأحكــامإلــى أن ســد الــذرائع  المالكیــة والحنابلــةالمــذهب الثالــث: ذهــب 

                                     
  

دار النشـر: دار الوفـاء ،  المحقـق: رفعـت فـوزي عبـد المطلـب،  المؤلف: محمد بن إدریـس الشـافعي:  لأم )١(
 . ٢٧٢/ ٣ م٢٠٠١الطبعة: الأولى ، ورةالمنص

ــول الشــافعي فــي الــذرائع مــن نَصــه فــي بــاب إحیــاء ، أَن أَبــا العبــاس بــن الرفعــة رحمــه االله  )٢( حــاول تخــریج قَ
ــه الكَــلأَ ،  المـوات مــن الأم وإِنمــا یحتمــل إنمــا كــان  ،  إذ قــال بعــدما ذكَــر النهــي عــن بیــع المـاء لِیمنــع بِ

حِـل وكَـذا مـا كـان ذریعـة إلـى إحـلال مـا حـرم االله مـا نصـهذریعة إلى منـع مـا أَحـل االله ذا كـان  ،   لـم یَ وإ
ه معاني الحـلال والحـرام انتهـى ونازعـه بعـض  ُشبِ ى الحلال والحرام ی َ إلَ ائِع رَ هكَذا ففي هذا ما یثبت أَن الذَّ

الوسـائل مســتلزمة المتوســل المتـأَخرین وقــال إنَّمــا أَراد الشـافعي رحمــه االله تحــرِیم الوسـائل لا سَــدَّ الــذرائع و 
ستلزم عادة المؤلـف: أبـو عبـد ،  البحر المحیط في أصول الفقه، ینظر :  إلیه ومن هذا بیع الماء فإنه مُ

الناشـر: دار الكتـب العلمیـة، ،  هــ)٧٩٤االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشـي (المتـوفى: 
 .٣٨٤ /٤،  م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الطبعة: ،  لبنان/ بیروت

 الحسـن أبـو: المؤلـف،  المزنـي مختصـر شـرح وهـو الشـافعي الإمـام مـذهب فقـه فـي الكبیـر الحـاويینظر:  )٣(
،  )هــــ٤٥٠: المتـــوفى( بالمـــاوردي الشـــهیر البغـــدادي، البصـــري حبیـــب بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي

  الموجود عبد أحمد عادل الشیخ - معوض محمد علي الشیخ: المحقق
  .١٥/٦٧،  م ١٩٩٩- هـ ١٤١٩ الأولى،: الطبعة،  لبنان – بیروت لعلمیة،ا الكتب دار: الناشر

    ٢/٨٨٩ینظر : أصول الفقه الإسلامي ، لوهبة الزحیلي ، )٤(
 ، التركـي االله عبـد/ د: تحقیـق ، الدمشـقي القـادر لعبـد:  حنبـل بـن أحمـد الإمـام مذهب إلى المدخل ینظر: )٥(

 =،٢٠٠ -١٩٨/  ٤،   ٢/٣٦١، الموافقــــات ،  ١٣٨ص ه ١٤٠١ بیــــروت، الرســــالة، مؤسســــة ،٢ط
،  أصـــول الفقـــه  ٢٠٧، ص یعقـــوب بــن عیســـى بـــن یوســف بـــن االله عبـــد،  الفقــه أصـــول علـــم تیســیرُ =

  . ٢/٨٨٨الإسلامي ، لوهبة الزحیلي ،



  
 

  . )٢(ذرائع الشیعة، وممن اخذ بسد ال )١(وقال ابن القیم : إن سد الذرائع ربع الدین
كـرتُ الكثیـر منهـا  ستدل القـائلین بالـذرائع بأدلـة مـن القـران الكـریم والسـنة النبویـة ، وقـد ذِ◌َ ا
في المبحث الثاني : دلیل مشروعیة سد الذراع ، وسأذكر بعض ما لم اذكـره فـي ذلـك المبحـث 

  على النحو التالي : 
  .)٣(M x  w     v        u   t     s  r   �       ~     }  |   {  z      y   Lقوله تعالى: -١ 

كـون وجه الاستدلال :  ـك یَ أَنَّ ذلِ النَّهـيِ عَـنِ الْمنكَـر، وَ وفِ وَ عْرُ ـالْمَ ـى جـواز الأمـرِ بِ دلیـل علَ
حْصُـلُ الآمـر أو النـاهي علـ ـذٍ یَ ئِ حِینَ ،. وَ ةُ ُ الْعِصْـمَ ه ضُمِنَتْ لَ ُ القوة، وَ ه عَ نْ مَ َولِ لِمَ ینِ مِنَ الْق اللَ ى بِ

  . )٤(مرغوبة، ویظفر بمطلوبه، وهذا واضح
وأعتــاهم علیــه لــئلا یكــون  ،وأشــدهم كفــرا ،  لأعظــم أعدائــه، فــأمر تعــالى أن یلینــا القــول 

فنهاهمــا  ، وعــدم صــبره لقیــام الحجــة ، مــع أنــه حقیقــي بــه ذریعــة إلــى تنفیــره، إغــلاظ القــول لــه 
  . )٥(ما هو أكره إلیه تعالى،  عن الجائز لئلا یترتب علیه 

!  "  #  $    %  &  '  )  (      *  +  ,  -  M  قـــــــال تعـــــــالى :     -٢

7  6   5  4  3  2  1  0/  .  L)٦(.  
ُ عــز وجــلَّ وجــه الاســتدلال :  ُ فــي وقتهــا علــى البیــع  منــع االله عنــد صــلاة الجمعــة، وحرمــه

ا َ فرضِـه خاطبـا بِ نْ كَانَ مُ ـاكتَفَى بـذكر أَ ،مَ اء فَ البیـع لا یخلـو عـن شِـرَ ُ  البیـعوخـصَّ  حـدهما،وَ لأنـه
ا یشتغل به أَصحاب الأسواق. ومن لا یَجب علیه حضور الجمعـة فـلا ینهـى عـن البیـع  أَكثَر مَ

  .)٧(والشراء

                                     
 . ١٧١/ ٣أعلام الموقعین ،  )١(
أصــول الفقــه ، ١٤٤صینظــر : الأصــول العامــة للفقــه المقــارن ، للأســتاذ محمــد تقــي الحكــیم ،بیــروت ،  )٢(

  . ٢/٨٨٩الإسلامي ، لوهبة الزحیلي ،
 .٤٤-٤٣سورة طه : آیة :  )٣(
 .  ١١/١٩٩ینظر : الجامع لإحكام القران ، تفسیر القرطبي ،  )٤(
 .١٣٨/ ٣ینظر: أعلام الموقعین ،  )٥(
 . ٩سورة الجمعة : آیة :  )٦(
  .١٨/١٠٧ینظر : الجامع لإحكام القران ، تفسیر القرطبي ،  )٧(



  
 

ــــئلا یتخــــذ ذریعــــة إلــــى التشــــاغل بالتجــــارة عــــن الو   نهــــى عــــن البیــــع وقــــت نــــداء الجمعــــة ل
  .)١(حضورها
قـالوا : ومــا اللعانــان  ))اللعــانین اتقـوا (( قــال :  أن رســول االله  ،  عـن أبــي هریـرة  -٣

  . )٢())الذي یتخلى في طریق الناس ، أو في ظلهم  ((یا رسول االله ؟ قال : 
انــه نهــى عــن البــراز فــي قارعــة الطریــق والظــل لأنــه ذریعــة لاســتجلاب وجــه الاســتدلال : 

  .   )٣( اللعن كما علل به 
فقــالوا:  ))الجلــوس بالطرقــات إیـاكم و ((قــال :  :أن النبــي   عـن أبــي ســعید الخـدري -٤

إذ أبیـتم إلا المجلـس ، فـأعطوا  ((یا رسول االله ، ما لنـا مـن مجالسـنا بـد نتحـدث فیهـا ، فقـال : 
غــض البصــر، وكــف الأذى ،  ((قــالوا: ومــا حــق الطریــق یــا رســول االله ؟ قــال : ))الطریــق حقــه

  .)٤())ورد السلام ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر 
عن الجلوس بالطرقات وما ذاك إلا لأنـه ذریعـة إلـى النظـر    أنه نهىستدلال : وجه الا

قــالوا: ومــا حقــه  )أعطوا الطریــق حقــه(فــإلــى المحــرم فلمــا أخبــروه أنــه لا بــد لهــم مــن ذلــك قــال: 
  .)٥(، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) غض البصر وكف الأذى ورد السلام(قال: 

ـه عـنهم رضـي ا -إجماع الصـحابة  -٥ ثبـت فـي وقـائع أنهـم اسـتدلوا بسـد  ؛ حیـث إنـه-للَّ
نهـى عـن الصـلاة تحـت شـجرة بیعـة رضـي االله عنـه  الخطـاب  ، من ذلك: أن عمر بـن الذرائع

وأن بعـــض ، ؛ حتـــى لا یعــود النـــاس إلـــى أعمـــال الجاهلیـــة للـــذرائع ، ثـــم قطعهـــا ســـداً  الرضــوان
نمـــا  أفتـــوا بقتــل رضـــي االله عــنهم ، الصــحابة كعمـــر، وعلــيّ، وابـــن عبــاس الجماعـــة بالواحــد، وإ

  . )٦(لئلا یكون عدم القصاص منهم، فعلوا ذلك

                                     
 .١٣٨/ ٣ینظر: أعلام الموقعین ،  )١(
 ) ٤٢٣  (حدیث : -باب النهي عن التخلي في الطرق  ،  كتاب الطهارة -صحیح مسلم   )٢(
 .  ١٤٧/ ٣ینظر: أعلام الموقعین ،  )٣(
 حــدیث : -بــاب قــول االله تعــالى : یــا أیهــا الــذین آمنــوا لا تــدخلوا  ، كتــاب الاســتئذان -صــحیح البخــاري   )٤(

) ٥٨٨٣( . 
  .  ١٤٩/ ٣ینظر: أعلام الموقعین ،  )٥(
نِ ینظـــر :  )٦( ـــارَ قَ بُ فـــي عِلْـــمِ أُصُـــولِ الفِقْـــهِ الْمُ ـــذَّ َ ه )،  الْمُ ـــةً ـــةً تطبیقیَّ لِه ودراســـتها دراســـةً نظریَّ ،  (تحریـــرٌ لمســـائِ

الطبعـة الأولـى: ،  الریـاض –دار النشـر: مكتبـة الرشـد ،  المؤلف: عبد الكریم بن علي بن محمـد النملـة
  .  ٣/١٠١٨،  م ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠



  
 

وبـاب سـد  (وقد جمع ابن القیم تسعة وتسعین مثالا ودلیلا من أدلة سد الذرائع ، ثـم قـال :
 :والثـاني، أحدهما مقصـود لنفسـه : نوعان ، والأمرفإنه أمر ونهى ؛ الذرائع أحد أرباع التكلیف

 ،  عنـــه مفســـدة فـــي نفســـه المنهـــياحـــدهما مـــا یكـــون  : والنهـــي نوعـــان ، لمقصـــودوســـیلة إلـــى ا
فصــار ســد الــذرائع المفضــیة إلــى الحــرام أحــد أربـــاع ، مــا یكــون وســیلة إلــى المفســدة : والثــاني
  .)١() الدین

فهــذه الأدلــة وغیرهــا كافیــة لاعتبــار ســد الــذرائع دلیــل مــن أدلــة الأحكــام ، ومــا ذهــب إلیــه 
ول وهم الظاهریة برفض سد الذرائع ، أمـر مـردود بـین ذلـك قبـل قلیـل مـن أصحاب المذهب الأ

خـــلال الـــرد علـــى قـــول ابـــن حـــزم الظـــاهري ، ومـــا بینـــاه كـــان كافیـــا لتقویـــة قـــول مـــن قـــال بســـد 
إلـى الأخـذ الذرائع، أما ما ذهب إلیه أصـحاب المـذهب الثـاني ، وهمـا  الشـافعي وأبـو حنیفـة  ، 

نكــار  العمــل بــه فــي حــالات أخــرى ، وان لــم  یعتبــروه أصــلا مــن بــه فــي بعــض الحــالات ،  وإ
أصول التشریع إلا إنهم اخذوا بمقتضاه في بعض اجتهاداتهم ، باعتبـاره داخـلا فـي أصـل آخـر 

  أو قاعدة أخرى .
نمــا اخــذوا بهــذا  وعلــى هــذا فالمالكیــة ، لــم ینفــردوا بالأخــذ بســد الــذرائع كمــا قیــل عــنهم ، وإ

هذا یقول القرافـي المـالكي : ( وأمـا الـذرائع ، فقـد اجمـع العلمـاء الأصل أكثر من غیرهم ، وفي 
لقــاء  علــى أنهــا ثلاثــة أقســام : احــدهما معتبــر إجماعــاً ، كحفــر البئــر فــي طریــق المســلمین ، وإ
السُّمَ فـي أطعمـتهم ، وسـب الأصـنام عنـد مـن یعلـم مـن حالـه انـه یسـب االله تعـالى ، وثانیهمـا : 

؛ فانـه لا یمنـع خشـیة الخمـر ، وثالثهمـا : مختلـف فیـه ، كبیـوع  ملغى إجماعاً ، كزراعة العنب
الآجــال ، اعتبرنــا نحــن الذریعــة فیهــا ، وخالفنــا غیرنــا . فحاصــل القضــیة أننــا قلنــا بســد الــذرائع 

، ولكـن مــع هـذا یبقــى المالكیـة والحنابلــة منفـردین فــي )٢(أكثـر مــن غیرنـا ، لا أنهــا خاصـة بنــا )
  . )٣(ستقلا من أصول الأحكاماعتبار سد الذرائع أصلاً م

  
المبحث الرابع : تحقیق موضع الخلاف بین الفقھاء في 

 سد الذرائع :

  

                                     
 . ١٥٩/ ٣ینظر: أعلام الموقعین ،  )١(
 الـرؤوف عبـد طـه تحقیق ،٦٨٤ ت القرافي الدین شهاب للإمام وكلاهما شرحه، مع الفصول تنقیحینظر:  )٢(

 .٢٠٠،ص.بالقاهرة والتوزیع والنشر للطباعة الفكر دار سعد
 .٢٥٠الكریم زیدان ، مؤسسة الرسالة ، ص عبد -ینظر: الوجیز في أصول الفقه ، تألیف : د )٣(



  
 

  )،)٢((أو بیـــوع العینـــة )١(ینحصـــر موضـــع الخـــلاف بـــین الفقهـــاء بالـــذات فـــي بیـــوع الآجـــال
: قامــت الأدلــة علــى اعتبــار الشــرع ســد الــذرائع بالجملــة ، وهــذا مجمــع علیــه،  )٣(قــال الشــاطبي

نمـا النـزاع فـي ذرائـع خاصـة ، وهـي بیـوع الآجـال . ومثـال هـذه البیـوع : أن یبیـع البـائع سـلعة  وإ
بعشــرة دراهــم إلــى اجــل ، ثــم یشــتریها مــن المشــتري بخمســة نقــداً ، وهــذه البیــوع یقال:أنهــا تصــل 
إلــى ألـــف مســـألة ، ومثلهـــا : كـــل مبـــاح تـــذرع بــه إلـــى المفســـدة ، كـــالنظر للضـــرورة إلـــى المـــرأة 

التحدث معها ، من حیث انه ذریعة للزنا ، وموطن الخلاف علـى الوجـه الأدق لـیس الأجنبیة و 
نمــا الخــلاف  فــي هــذه البیــوع التــي یظهــر فیهــا القصــد إلــى الربــا ، فــان ذلــك لا یجــوز بحــال ، وإ

  .  )٤(هو في الحالة التي لم یظهر منها القصد إلى الممنوع
إذ  قد نفسه یحمل الدلیل علـى قصـد الربـا،فالمالكیة والحنابلة یبطلون هذه البیوع ؛ لان الع

أن مـآل هــذا التعاقـد ، هــو بیـع خمســة نقـدا ، بعشــرة إلـى اجــل ، والسـلعة فیمــا بـین ذلــك لغــو لا 

                                     
فرق المالكیة بـین النـوعین ، فقـالوا : بیـوع الآجـال : هـي بیـع المشـتري مـا اشـتراه لبائعـه أو وكیلـه ، لأجـل  )١(

،قولــه : لبائعــه متعلــق ببیــع ، وقولــه : لأجــل متعلــق باشــتراه ، أي أن العقــدین ( الأول بــثمن مؤجـــل ، 
ن  بین نفس العاقدین ، وأما بیع العینة فهو أن یقول شـخص لآخـر: اشـتر والثاني بثمن نقدي ) حاصلا

سلعة بعشرة نقداً ، وأنا آخذها منك باثني عشر لأجل ، وهو ممنوع لما فیه من تهمة (سلف جر نفعـا)؛ 
 لشـــرحالان نتیجــة الفعـــل انـــه ســـلفه عشـــرة ثمـــن الســـلعة یأخــذ عنهـــا بعـــد الأجـــل اثنـــي عشـــر ، ینظـــر : 

 ت) (مالـك الإمـام مـذهب إلـى المسـالك أقـرب( المسـمى مختصـره علـى رالـدر دیـ أحمـد تـألیف، الصغیر
 الطبعــة القــاهرة،/صــبیح علــي محمــد مكتبــة الناشــر الحمیــد، عبــد الــدین محــي محمــد تحقیــق) هـــ١٢٠١
  . ١٢٨، ١٦٦/ ٣،.هـ١٣٩١ الثانیة

ـال: اعتـان الرَّ  )٢( قَ ُ ـلف. ی كَسر العین. معناهـا فِـي اللغـة: السَّ ة بِ ةً العِینَ سِـیئَ ـيء نَ الشَّ ذَا اشـتَرى الشـيء بِ ،  جُـل: إِ
ا قْـدًا حَاضِـرً أخذ بدلها (أَي من البـائع) عینـا، أَيْ نَ ى أَجل یَ لَ لبیعِ عینة؛ لأِنَّ مشتري السلعة إِ قِیل: لهذا ا ، وَ

 سـنة المتـوفى الفیـومي محمـد بـن أحمـد تـألیف للرافعـي، الكبیـر، الشـرح غریب في المنیر المصباحینظر:
  هـــ١٣٦٩ سـنة فـي بمصـر، الحلبـي، البـابي مصـطفى بمطبعـة طبـع السـقا، مصـطفى بتصـحیح هــ،٧٧٠

ـثَمن حاضـر : وفي الاصطلاح،  مادة: " عین "، یعهـا المسـتقرض بِ ـثمن زائـد نسـیئة، لیبِ هـي بیـع العـین بِ
 الحصـكفي علـي بـن محمـد تـألیف،  المحتـار رد حاشـیة علـى المختـار الـدرینظـر : ، أَقَـل، لیقضـي دینـه

  .٢٧٩/  ٤  .،) هـ١٠٨٨ ت) (الدین علاء(
 .  ٣٠٤/ ٣ینظر: الموافقات ،  )٣(
، ٣١٩، أصــول الفقــه ، لمحمــد مصــطفى شــلبي ،  ٢٩٢ینظــر : أصــول الفقــه ، محمــد أبــو زهــرة ،  ص )٤(

صـبحي محمـد  -حمـد عبیـد الكبیسـي ، د -أصول الأحكام وطرق الاستنباط فـي التشـریع الإسـلامي ، د
 .٨٩٣-٢/٨٩٢ل الفقه الإسلامي ، لوهبة الزحیلي ، ، أصو ١٤٧جمیل ، ص



  
 

ن لــم یقــل بحكــم الــذرائع إلا انــه یبطــل هــذه البیــوع علــى أســاس  معنــى لهــا ، وأمــا أبــو حنیفــة وإ
، فیصـیر الثـاني مبنیـا علیـه ، أي انــه آخـر : وهـو أن الـثمن إذا لـم یسـتوف لـم یــتم البیـع الأول 

لیس للبائع الأول ، أن یشتري شیئا ممن لم یمتلكه ، فیكون البیع الثـاني فاسـدا ، ویـؤول الأمـر 
إلــى بیــع خمســة فــي عشــرة لأجــل ، وهــو ربــا فضــل ونســاء معــا ، فیصــبح العقــد الثــاني فاســدا ؛ 

فسـاد هـذا البیـع ، لأنـه ذریعـة إلـى  لأنه فیه معنى الربا ، وعلى هـذا فـان جمهـور الفقهـاء قـرروا
  . )١(الربا

أما الشافعي فیصحح هذه البیـوع قضـاء ، ویتـرك ناحیـة القصـد البـاطن إلـى الإثـم والعقـاب 
الأخــروي ، بمعنــى أن العقــد حــرام للنهــي عنــه ، لكــن النهــي لا یبطــل العقــد فــي كــل بیــع یــؤدي 

حیحان ، حتـى یقـوم الـدلیل إلـى مفسـدة ، وكـذا كـل تصـرف یفضـي إلـى معصـیة ، فالعقـدان صـ
    )٢(على قصد الربا المحرم

ویؤیــد مــا ذكرنــاه فــي تحقیــق هــذا الخــلاف مــا قالــه القرطبــي والقرافــي وهمــا مــن المالكیــة ، 
،  )٣(حیث قال القرطبي :( سـد الـذرائع ذهـب إلیـه مالـك وأصـحابه ، وخالفـه أكثـر النـاس تأصـیلاً

◌ً ) ثـــم قــر  ( اعلــم أن مـــا  ر موضــع الخـــلاف ، فقــال:وعملــوا علیــه فــي أكثـــر فــروعهم تفصــیلاً
یفضي إلى الوقوع  في المحظور ، إمـا أن یفضـي إلـى الوقـوع قطعـا أو لا ، الأول : لـیس مـن 
هذا الباب ، بل من باب ما لا خلاص من الحرام  إلا باجتنابه ، ففعله حـرام مـن بـاب ، مـا لا 

إلـــى الوقـــوع قطعـــا ": إمـــا أن یـــتم الواجـــب  إلا بـــه فهـــو واجـــب ، والـــذي لا یلـــزم" أي إفضـــائه 
یفضـــي إلـــى المحظـــور غالبـــا ، أو ینفـــك عنـــه ، أو یتســـاوى الأمـــران ، وهـــو المســـمى بالـــذرائع 

                                     
،  الحلبـي مصـطفى مكتبـة ، هــ١٤١٤، ٦ط ، القرطبـي رشـد لابن: المقتصد ونهایة المجتهد بدایةینظر :  )١(

  ، وما بعدها . ١٤٠/ ٢ . مصر
وضـ« علـى الرَّضـیة التعلیقـاتُ : ومعهـا( الندیة الروضة، ٣٨-٢/٣٧ینظر : مغني المحتاج ،  )٢( دیَّـة ةالرَّ  »النّ

 القِنَّـوجي البخـاري الحسـیني االله لطـف ابـن علـي بن حسن بن خان صدیق محمد الطیب أبو: المؤلف، )
ـد الشـیخ المحـدِّث العلامـة: بقلم التعلیقات )هـ١٣٠٧: المتوفى( اصِـر محمَّ ـاني الـدّین نَ ـه، ضـبط الألبَ  نصَّ

قَام وحقَّقه،  القـیِّم ابـن دَارُ : الناشـر، الأثـريّ  الحَلبـيُّ  حمیـدال عَبـد بـن علي بن حسَن بن علي: نشره على وَ
ـــان ابــــن دَار الســــعودیة، العربیــــة المملكـــة - الریــــاض والتوزیــــع، للنشـــر  - القــــاهرة والتوزیــــع، للنشــــر عفَّ

   ٤٠٦/ ٢،  م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣ الأولى،: الطبعة، العربیة مصر جمهوریة
 هــ،١٢٥٥ ت الشـوكاني علـي بـن محمـد تـألیف ول،الأصـ علـم مـن الحق تحقیق إلى الفحول إرشادینظر : )٣(

 . ٨٩٣/  ٢، أصول الفقه الإسلامي ، لوهبة  الزحیلي ،  ٢١٧، صالعربي الفكر دار م



  
 

عنــدنا ، فــالأول : لا بــد مــن مراعاتــه ، والثــاني والثالــث : اختلــف الأصــحاب فیــه ، فمــنهم مــن 
  یراعیه ، وربما یسمیه التهمتة البعیدة ، والذرائع الضعیفة ) .

: ( مالك لم ینفرد بذلك ، بل كـل احـد یقـول بهـا ، ولا خصوصـیة للمالكیـة  )١(رافيوقال الق
بهـــا ، إلا مـــن حیـــث زیـــادتهم فیهـــا ) ، وقـــال : ( فـــإن مـــن الـــذرائع مـــا هـــو معتبـــر بالإجمـــاع : 
لقاء السُّم في طعامهم ، وسب الأصـنام عنـد مـن  كالمنع من حفر الآبار في طریق المسلمین وإ

ســب االله تعــالى حینئــذ ، ومنهــا : مــا هــو ملغــي إجماعــا ،  كزراعــة العنــب یعلــم مــن حالــه انــه ی
فإنهـا لا تمنــع خشــیة الخمـر ، وان كــان وســیلة إلــى المحـرم ، ومنهــا مــا هـو مختلــف فیــه كبیــوع 
الآجال ، فنحن لا نغتفـر الذریعـة فیهـا ، وخالفنـا غیرنـا فـي أصـل القضـیة، أنـا قلنـا بسـد الـذرائع 

  ا خاصة بنا ) ،أكثر من غیرنا ، لا إنه
ـــم بطـــلان اســـتدلال أصـــحابنا علـــى الشـــافعیة فـــي هـــذه المســـألة بقولـــه   وقـــال ( وبهـــذا تعل

  .)٢( M¨     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �       ~  }  | L تعالى: 
. )٣(Md  c    b  a  `    _  ^  ]  \  [  Z  YL وقولــه تعــالى : 

لـیهم ، بحـبس الصـید یـوم الجمعـة ، ومنـع فقد ذمهم لكونهم تذرعوا للصید یوم السبت المحرم ع
، وقال : ( إن هـذه الأدلـة لا تفیـد فـي محـل النـزاع ، لأنهـا تـدل علـى  )٤(شهادة الآباء للأبناء )

نمــا النــزاع فــي ذریعــة خاصــة ، وهــو  اعتبــار ســد الــذرائع بالجملــة ، وهــذا أمــر مجمــع علیــه ، وإ
  بمحل النزاع ) . بیوع الآجال ونحوها ، فینبغي أن یذكروا أدلة  خاصة 

  :   )٥(الأدلة على تحریم البیوع الربویة
البیـوع الربویـة أو بیـوع الآجـال تسـمى أیضـاً كمـا بینـا سـابقاً بیـوع العینـة ، لأنـه یتوسـط فـي 
التعامــل بالربــا عــین ، كــأن یبیــع الشــخص عینــا بــثمن مؤجــل ، ثــم یبیعهــا لبائعهــا بــثمن معجــل 

                                     
 محمـد تـألیف،  الفقهیـة الأسـرار فـي السـنیة والقواعـد الفـروق تهـذیب، ٣/٢٦٦،  ٣٢/ ٢ینظر : الفروق ،  )١(

، أصــول الفقـــه  ٤٢/ ٢، .بیــروت/الكتــب عــالم رالناشــ الفــروق، بهــامش المــالكي، حســین بــن علــي بــن
  .٨٩٣-٢/٨٩٢الإسلامي ، لوهبة الزحیلي ، 

  ١٠٨سورة الأنعام : آیة :  )٢(
 . ٦٥سورة البقرة : آیة :  )٣(
، قــال : " لا تجــوز شــهادة الابــن لأبیــه ، ولا الأب لابنــه ، ولا بــن الحــارث بــن قــیس الكنــدي   عــن شــریح  )٤(

في شهادة الولـد  ، والأقضیة كتاب البیوع  -مصنف ابن أبي شیبة   زوج لامرأته "المرأة لزوجها ، ولا ال
  )  ٢٢٣٧٥  (حدیث : -لوالده 

  . ٨٩٤/  ٢أصول الفقه الإسلامي ، لوهبة  الزحیلي ،  ینظر :  )٥(



  
 

علــى تحــریم هــذه البیــوع ، بســد الــذرائع للربــا ، وبحــدیث  أقــل ، فیكــون الفــرق ربــا ، وقــد اســتدلوا
رضــي  ابــن عمــرعبــد االله عــن عطــاء بــن أبــي ربــاح ، عــن  تكلــم العلمــاء فــي ســنده ،  للنبــي 

، قــال : أتــى علینــا زمــان ، ومــا یــرى أحــد منــا أنــه أحــق بالــدینار والــدرهم مــن أخیــه  االله عنهمــا
 إلینــا مــن أخینــا المســلم ، ســمعت رســول االله المســلم ، وأنــا فــي زمــان الــدینار والــدرهم أحــب 

إذا ضن الناس بالدینار والدرهم ، وتركوا الجهاد فـي سـبیل االله ، ولزمـوا أذنـاب البقـر، (( یقول :
  .)١())وتبایعوا بالعینة سلط االله علیهم بلاء لم یرفعه حتى یراجعوا

  : )٢(وأضاف المالكیة دلیلین آخرین هما
ن كانــ -١ ت علــى صــورة بیــع جــائز بالظــاهر ، إلا أنهــا لمــا كثــر قصــد إن هــذه البیــوع وإ

النــاس التوصــل إلــى ممنــوع فــي البــاطن ، كبیــع بســلف ، وســلف بمنفعــة ، منعــت قیاســاً علــى 
الذرائع المجمع على منعهـا ؛ بجـامع أن الأغـراض الفاسـدة فـي كـل، هـي الباعثـة علـى عقـدها، 

  لأنه المحصل لها . 
لهــا أم محبــة أم ولــد لزیــد   قالــت زوج النبــي   عنهــارضــي االله ، أن عائشــةبحــدیث   -٢

بــن أرقــم : یــا أم المــؤمنین أتعــرفین زیــد بــن أرقــم ؟ قالــت نعــم . قالــت : فــإني بعتــه عبــدا إلــى 
العطاء بثمانمائة . فاحتـاج إلـى ثمنـه ، فاشـتریته قبـل محـل الأجـل بسـتمائة . فقالـت : بـئس مـا 

إن لـــم یتـــب .  د أبطـــل جهــاده مـــع رســول االله شــریت وبـــئس مــا اشـــتریت . أبلغــي زیـــدا أنـــه قــ
  )٣(قالت : فقلت : أفرأیت إن تركت المائتین وأخذت الستمائة ؟ قالت : نعم

 ME  D  C  B  A  @   ?  >  = L)٤(.  
ـــیظ العظـــیم ، لا تقولـــه رضـــي االله عنهـــا ، إلا عـــن توقیـــف ،  وقـــال القرافـــي : ( وهـــذا التغل

  .  )٥(و المقصود)فتكون هذه الذرائع واجبة السد ، وه

                                     
 ـهـ١٤٠٤-١٣٩٨" التـراث إحیـاء سلسـلة" بغداد السلفي المجید عبد حمدي: تحقیق للطبراني الكبیر المعجم )١(

حـدیث ،عطـاء بـن أبـي ربـاح   -ومما أسند عبد االله بـن عمـر رضـي االله عنهمـا  ، من اسمه عبد االله -
:)  ١٣٣٥٧  ( 

  . ٨٩٣/  ٢أصول الفقه الإسلامي ، لوهبة  الزحیلي ،  ، ٣/٢٦٧ینظر : الفروق ،  )٢(
 أسـعد:  تحقیـق ، الـرازي إدریـس بـن محمـد بـن الرحمن لعبد" :  العظیم القرآن تفسیر" حاتم أبي ابن تفسیر )٣(

  ) .٢٩٤٠ (حدیث :  -قوله فله ما سلف  ، سورة البقرة -  صیدا ، العصریة المكتبة ، الطیب محمد
  .٢٧٥سورة البقرة : آیة :  )٤(
 .  ٢٦٧/ ٣ینظر : الفروق ،  )٥(



  
 

افِعِي قَالَ  ـا هـذا كان لو رضي االله عنها ، عائشة تكون قَد (: الشَّ تً  علیهـا عابـت،  عنهـا ثابِ
ـا یعً طــاء؛ إلـى بَ ــا وهـذا معلــوم، غیـر أَجــل لأنَـه العَ  اشــترت مـا علیهــا عابـت أَنهــا لا تجیـزه، لا مِمَّ
نقــد منــه ــد بِ ــي أَصــحاب بعــض اختلــف ولــو أَجــل، إلــى باعتــه وقَ ــال شــيء فــي  النبِ  بعضــهم فقَ
ا فیــه خِلافــه بعضــهم وقــال شــیئً ــول نأخــذ أَنــا إلیــه نــذهب مــا أَصــل كــان بِ قَ  القیــاس، معــه الــذي بِ

ـم بـن زیـد أَنَّ  مـع عائشـة علـى مثلـه نثبـت لا أَنـا هذا وجملة أَرقم، بن زید القیاس معه والذي  أَرقَ
یع لا ، یبتـاع ولا حـلالا، یراه ما إلا یبِ ُ ـا، نحـن نـراه ابتاعـه أو شـیئا بـاع جـلار  أَنَّ  فلـو مثلـه حَرَّمً  مُ

ا، عمله من یحبط االله أَن نزعم لم حلالا یراه وهو ـال فـإِن شیئً ـاس أَیـن فَمـن قَائـل قَ  قـول مـع القِیَ
ة أَرأَیت قلت زید؟ هـا ثبـت قـد أَلیس الأولى البیعَ ـإِن تامـا؟ الـثمن علیـه بِ  أَفرأَیـت: قیـل بلـى، قـال فَ

ـإِن ولـى؟الأ أَهي الثانیة البیعة ـال فَ یـع أَن علیـه أَفحـرام: قیـل لا: قَ نقـد، مالـه یبِ  اشـتراه كـان وإِن بِ
 إلیـه رجعـت كَأنهـا: قـال فـإِن منـه؟ حرمه فمن: قیل غیره، من باعه إذا لا،: قَال فَإِن أَجل؟ إلى

ا اشــترى أَو الســلعة ــا شــیئً أقــل دینً  ینبــغ لــم بكــائن، هــو لــیس لمــا كــان: قلــت إذا قیــل نقــدًا، منــه بِ
ــا دینــار بمائــة باعهــا فكــان بحالهــا المســألة كانــت لــو أرأیــت منــك، یقبلــه أن لأحــد  واشــتراها دینً
مائتین أو بمائة ـدَّ  فـلا: قیـل جَـائِز،: قـال فـإِن نقـدًا؟ بِ ُ ُ  ههنـا؛ أو ثـم كـان أخطـأت تكـون أن ب  لأنـه

ا دینار مائة منه یشتري أن له یجوز لا   .نقدًا دینار بمائتي دینً
 لمـا كـان تقـول ولا أَولا تقـول أن ینبغي كان فهكذا قیل السلعة، منه اشتریت إنما: قلت فإِن

كــائن، هــو لــیس ــا الــدَّین ویكــون الســلعة تــرد ألــیس انتقضــت لــو بالنقــد الآخــرة البیعــة أَرأَیــت بِ  ثابتً
 علـى تهمـة أَقـل هـو قلنـا اتهمتـه، إنمـا: قلـت فـإن البیعـة؟ تلـك غیـر بیعـة هـذه أن فـتعلم هـو كما
 أحـل وجـل عَـزَّ  االله لأن لـه؛ االله أَحـلَّ  ما علیه تحرم ثم خطأً كان إن علیه تركن فلا منك، ماله
ا ولیس بیع وهذا الربا وحرم البیع   .)١() بربً

رضــي  بــأَنَّ عائشـةوأجــاب أصـحابنا وقـال الزركشــي مـن الشــافعیة ردا علـى هــذا الـدلیل : (
اجتهادهــا واجتِهــاد واحــد مــن ال االله عنهــا ــة علــى الآخــر إنمــا قالــت ذلــك بِ ــحابة لا یكــون حُجَّ صَّ

ــم، بالإجمــاع  فِعــل زیــد بــن أَرقَ ــارِض لِ ــا معَ َ ــا أَنكــرت ذلــك لفســاد البیعــین فــإن  ،  ثــمَّ قَوله مَ ثــم إنَ

                                     
 عبـد بـن المطلـب عبـد بـن شـافع بـن عثمـان بـن العبـاس بـن إدریـس بـن محمـد االله عبد أبو لشافعي، ل الأم )١(

 بــدون: الطبعــة،  بیــروت – المعرفــة دار: الناشــر،  )هـــ٢٠٤: المتــوفى( المكــي القرشــي المطلبــي منــاف
  .٣/٧٩،  م١٩٩٠/هـ١٤١٠: النشر سنة،  طبعة



  
 

ـاءً علـى الأَولِ فیكـون أَیضًـا  نَ الثـانِي بِ علـومٍ وَ طـاء غیـرُ مَ قـتَ العَ الة الأَجل فإن وَ َ الأَول فاسد لِجَه
  .  )١(فاسِدًا

ذا واســتدل الشـــاف عیة مـــن منـــع أدلـــة المالكیـــة فــي الجملـــة إلـــى إثبـــات مـــدعاهم ، فقـــالوا : وإ
  ، واحتجوا بثلاث أمور : )٢(اختلف الصحابة كما ذكر ، فمذهبنا القیاس

بــــأن هــــذا الــــنص  )٤(، وأجــــابهم القرافـــي)٣(M  ;  :  9  8  7Lقولـــه تعــــالى : -١
مقــدم علــى العــام علــى مــا عــام، ومــا اســتدل بــه المالكیــة مــن حــدیث عائشــة خــاص ، والخــاص 

  تقرر في علم الأصول .
اســتعمل رجــلا علــى خیبــر ،   : أن رســول االله   عــن أبــي هریــرةثبــت فــي الســنة ،  -٢

، قـــال : لا واالله یـــا )) أكـــل تمـــر خیبـــر هكـــذا ؟  ((:   فجـــاءه بتمـــر جنیـــب ، فقـــال رســـول االله
:  ثلاثـــة ، فقــال رســـول االلهرســول االله إنــا لنأخـــذ الصــاع مــن هـــذا بالصــاعین ، والصــاعین بال

، فهــذا بیــع صــاع بصــاعین ،  )٥())لا تفعــل ، بــع الجمــع بالــدراهم ، ثــم ابتــع بالــدراهم جنیبــا ((
نما توسط بینهما عقد الدراهم ، فأبیح .    وإ

: بـأن المالكیـة یمنعـون أن یكـون العقـد الثـاني مـن البـائع الأول ، ولـیس  )٦(وأجـاب القرافـي
نمــا المنــع حیــث  ذلـك مــذكورا فــي الخبــر ، مـع أن بیــع النقــد إذا تقابضــا فیــه ضـعفت التهمــة ، وإ

  تقوى التهمة.
إن العقــد المفضــي للفســاد لا یكــون فاســدا إذا صــحت أركانــه كبیــع الســیف مــن قــاطع  -٣

الطریـق ، والعنــب مــن الخمــار ، مــع أن الفســاد فــي قطــع الطریــق أعظــم مــن ســلف جــر نفعــا ، 
  ل .لما فیه من ذهاب النفوس والأموا

: بأن محل ذلك إذا لم تكن الأغراض الفاسدة هي الباعثـة علـى العقـد،  )١(وأجاب القرافي 
لا منــع كمــا فــي عقــود صــور النــزاع ، وهنــاك فــرق بــین هــذه البیــوع وبیــع الســیف مــن قــاطع  وإ

                                     
المؤلـف: أبـو عبـد االله بـدر الـدین محمـد بـن عبـد االله بـن بهــادر ،  البحـر المحـیط فـي أصـول الفقـه ینظـر : )١(

ــــان/ بیــــروت هـــــ)٧٩٤الزركشــــي (المتــــوفى:  ــــة، لبن  -هـــــ ١٤٢١الطبعــــة: ،  الناشــــر: دار الكتــــب العلمی
 .٣٨٤/ ٤،  م٢٠٠٠

 ٣/٧٩،  لشافعي، ل الأم )٢(ینظر :  )٢(
 .٢٧٥سورة البقرة : آیة :  )٣(
  .   ٢٦٨/  ٣الفروق  )٤(
 )  ٢١١١  (حدیث : -باب إذا أراد بیع تمر بتمر خیر منه  ،  كتاب البیوع -صحیح البخاري   )٥(
 . ٢٦٨/  ٣الفروق  )٦(



  
 

الطریـق ونحـوه ، فـإن البیـع للقــاطع لـیس محصـلا لقطـع الطریــق وعمـل الخمـر، إذ الفسـاد لــیس 
  یع بالذات، حتى یكون باعثا على عقده ، كصورة النزاع .مقصودا من الب

وأما الإمام الشافعي فلم یحـرم هـذه البیـوع عمـلا بمبـدأین : القضـاء أبـدا علـى الظـاهر، ولا 
  . )٢(یفسد العقد إلا ما قارنه ، ولا یفسد بشيء تقدمه ولا تأخره ، ولا بتوهم ولا بأغلب

ن لـم یسـمه بعضـهم وفیما عدا البیـوع الربویـة یتفـق العلمـاء  علـى الأخـذ بأصـل الـذرائع ، وإ
بهذا الاسم ، ولكن على اخـتلاف فـي المقـدار وتبـاین فـي طریقـة الوصـول إلـى الحكـم، فـأكثرهم 
أخــذ بهــا الإمامــان : مالــك وأحمــد ویلــیهم الإمــام أبــو حنیفــة ، وأقلهــم أخــذا بهــا الإمــام الشــافعي 

ي مــــن تحـــریم الحیــــل . ولكـــن هــــذین رضـــي االله عــــنهم ، وهـــو یتفــــق مـــع مــــا نقـــل عــــن الشـــافع
الإمـامین لـم یعتبـراه أصـلا قائمــا بذاتـه ، بـل كـان داخـلا فــي الأصـول المقـررة عنـدهما كالقیــاس 

  والاستحسان الخفي الذي لا یبتعد عما یقرره الشافعي إلا في العرف القائم بین الناس .
ن الأخــذ بالــذرائع لا تصــح المبالغــة فیــه ، فــإن المغــرق فیــه قــد یم تنــع عــن أمــر مبــاح أو وإ

مندوب أو واجب ، خشـیة الوقـوع فـي ظلـم ، كامتنـاع بعـض العـادلین عـن تـولي أمـوال الیتـامى 
أو أمـوال الأوقــاف خشــیة التهمــة مــن النــاس ، أو خشــیة علــى أنفســهم مــن أن یقعــوا فــي ظلــم ، 

  .   )٣(ولأنه لوحظ أن بعض الناس قد یمتنع عن أمور كثیرة خشیة الوقوع في الحرام
  

 لمبحث الخامس : منشأ الخلاف بین العلماء :ا

  
الخلاف في الذرائع كمـا ذكرنـا محصـور فـي دائـرة ضـیقة وهـي حالـة بیـوع الآجـال ، وذلـك 

  فیما إذا لم تنكشف نیة المتعاقدین ولم یدل على قصد الربا فیها دلیل من تكرار أو غیره .
ثـــم اشـــتراها بخمســـة قبـــل : ( مـــن بـــاع ســـلعة بعشـــرة دراهـــم إلـــى شـــهر ،  )٤(قـــال القرافـــي 

الشهر، فمالـك ( ومعـه أحمـد ) یقـول : إنـه أخـرج مـن یـده خمسـة الآن ، وأخـذ عشـرة إلـى آخـر 
الشهر، فهذه وسیلة السـلف : خمسـة بعشـرة إلـى أجـل ، بإظهـار صـورة البیـع لـذلك ، والشـافعي 

                                     
  

 . ٢٦٨/  ٣الفروق  )١(
 . ٢٧٠ــ  ٢٦٧/  ٧،  ٤١/  ٤،  ٣٤/  ٣الأم ،  )٢(
 . ٢٨١أصول الفقه لأبي زهرة ، ص  ینظر:   )٣(
 . ٣٢/  ٢الفروق  )٤(



  
 

: إنهــا  ینظــر إلــى صــورة البیــع ، ویحمــل الأمــر علــى ظــاهره فیجــوز ذلــك ) . وهــذه البیــوع یقــال
تصل إلى ألف مسألة اخـتص بهـا مالـك ( ومعـه أحمـد ) وخالفـه الشـافعي ، فمـا منشـأ الخـلاف 

  ؟  )١(فیها
سبب الخلاف یرجع إلى مسألة مهمة فـي الشـریعة الإسـلامیة هـي مسـألة : ( النیـة واللفـظ 

  :   )٢(في العقود ) وفي هذه المسألة اتجه الفقه الإسلامي اتجاهین
فعي وقریــب منــه مــذهب أبــي حنیفــة : الاعتــداد بالألفــاظ فــي العقــود ، الأول ــــ مــذهب الشــا

دون النیـات والقصــود ؛ لأن نیــة الســبب ،  والغــرض غیـر المبــاح شــرعا مســتترة ، فیتــرك أمرهــا 
الله وحده ، یعاقب صاحبها علیها ما دام أثم بنیته ، ومن هنـا قـرروا أن (المعتبـر فـي أوامـر االله 

ر العباد الاسـم واللفـظ ) أي فیمـا إذا لـم یكـن فـي العقـد مـا یـدل علـى المعنى ، والمعتبر في أمو 
النیـة والقصـد صــراحة ، فـإن ظهــر القصـد فــي العقـد صــراحة أو ضـمنا بقــرائن ، فیعمـل بقاعــدة 

، وهكــذا، فكــل عقــد عنــد الشــافعي تؤخــذ أحكامــه مــن )٣((العبــرة بالمعــاني لا بالألفــاظ والمبــاني )
، ففساده یكـون مـن صـیغته ، وصـحته تكـون منهمـا ، ولا یفسـده صیغته ومما لابسه واقترن به 

لأمور خارجة عنـه ولـو كانـت نیـات ومقاصـد لهـا أمـارات، أو لـو كانـت مـآلات مؤكـدة ونهایـات 
  ثابتة .

ـــــ مــــذهب ابــــن حنبــــل الــــذي یتشــــدد بحــــق فــــي رعایــــة النیــــة والقصــــد دون اللفــــظ ،  الثــــاني ـ
  : )٤(ما یليویتلخص مذهبه بما یفهم من كلام ابن القیم ب

  أ ـ إن اتفقت نیة العاقد مع ما تدل علیه عبارته ، انعقد العقد وترتب علیه أثره الشرعي .

                                     
 ، وما بعدها . ٨٩٩/ ٢ینظر : أصول الفقه الإسلامي ، لوهبة الزحیلي ،  )١(
  المصدر السابق . )٢(
ومــا بعــدها ،  ٢١٥ونظریــة العقــد فــي الفقــه الإســلامي الأســتاذ الشــیخ  محمــد أبــو زهــرة  الملكیــة ینظــر : )٣(

 عبـد تحقیـق هـ،٩٧٠ سنة المتوفى الحنفي نجیم بابن المعروف إبراهیم، بن الدین لزین والنظائر، الأشباه
 غمـزومـا بعـدها،  ١١٠،  ص .م١٩٦٨/ هــ١٣٨٧ سـنة بالقـاهرة الحلبـي مؤسسـة طبعـة الوكیل، العزیز
 ،) هـــ١٠٩٨ ت( الحمــوي محمــد بــن أحمــد تــألیف،  نجــیم لابــن والنظــائر الأشــباه شــرح البصــائر عیــون
 والنظـائر الأشـباهومـا بعـدها ،  ١٢/  ٢  ، هــ١٤٠٥ الأولـى الطبعـة بیـروت،/العلمیـة الكتـب دار الناشر

 طبعـــة هــــ،٩١١ ســـنة المتـــوفى الســـیوطي الـــرحمن عبـــد الـــدین لجـــلال الشـــافعیة، فقـــه وفـــروع قواعـــد فـــي
 . ٣٨ــ  ٣٧/  ٢، مغني المحتاج  ٤٠ص   ، م١٩٥٩/ هـ١٣٧٨ سنة بمصر الحلبي البابي مصطفى

 وما بعدها . ٤٠٠/  ٤وما بعدها ،  ١١٩،  ١١٧/  ٣أعلام الموقعین  )٤(



  
 

ب ـ إن قصـد غیــر مـا تـدل علیـه عبارتـه ، ولكـن لــم یـدل شـيء علـى نیتـه ، كـان مؤاخــذا 
  بنیته دیانة أي أمام االله تعالى ، إلا أنه یلزم حكم العقد كما یؤخذ من عبارته .

لا كـان ج ـ إن ك شـفت قرینـة علـى هـذه النیـة ، وكانـت لا تنـافي الشـریعة ، صـح العقـد ، وإ
  فاسدا لا أثر له .

لـى الأفعـال عنـد حـدوثها ، دون النظـر  الاتجاه الأول ــ وهو النظر إلـى الأحكـام الظـاهرة وإ
ریـة إلى غایتها ومآلاتها ، أخذ بـه الإمـام الشـافعي فـي الـذرائع ، بـل إنـه عمـم تلـك النظـرة الظاه

  . )١(المادیة على كل نواحي الشریعة ، وطبق قاعدته على العقود والتصرفات
وخالفــه فــي تلــك النظــرة الإمامــان مالــك وأحمــد فــي الحكــم فــي بالــذرائع ، فإنهــا نظــرا إلــى 

  المآلات والغایات نظرة مجردة ، ونظرا إلى البواعث أیضا ، فمن عقد عقدا   
ریعـة لـه ، فـإن المـآل والباعـث یحرمـان العقـد ، فیـأثم قصد به أمـرا محرمـا ، واتخـذ العقـد ذ

  عند االله ، ویكون العقد باطلا ؛ لأنه ربا ، فیبطل سداً للذریعة .
نـــي لا أجـــد بـــداً ، مـــن اختیـــار مـــذهب مالـــك وأحمـــد  )٢(ویقـــول الـــدكتور وهبـــة الزحیلـــي : وإ

نمــا الأعمـــال رضــي االله عنهمــا ، لأنـــه مــتمش مـــع قاعــدة : ( الأمـــور بمقاصــدها ) وحـــدیث " إ
نمــا لكــل امــرئ مــا نــوى " فبــین النبــي  ،فــي الجملــة الأولــى أن العمــل لا یقــع إلا  بالنیــات ، وإ

، وبــین فــي الجملــة الثانیــة :  أن العامــل لــیس لــه مــن عملــه إلا مــا نــواه ، وهــذا یعــم  )٣(بالنیــة
علـى أن مـا نـوى  ، وهـذا دلیـل )٤(العبادات والمعاملات والأیمان والنذور وسائر العقود والأفعال

  بالبیع عقد الربا حصل له الربا ولا یعصمه من حرمة الربا صورة البیع .
ثــــم إن هــــذا المســــلك أنــــزه فــــي الــــدین وأقــــرب إلــــى مقاصــــد الشــــریعة العامــــة التــــي جــــاءت 
لإصــلاح النــاس علــى أســس صــالحة مــن الخیــر والســداد فــي الــنظم الاجتماعیــة والاقتصــادیة 

  .   )٥(والسیاسیة
  :)١(الخلاف نوع بیان

                                     
 . ٧٠/  ٧،  ٣٣/  ٣ینظر : الأم  )١(
 . ٨٩٩/ ٢ینظر : أصول الفقه الإسلامي ، لوهبة الزحیلي ،  )٢(
نمـا لكـل امـرئ  ((یقـول :    قـال: سـمعت رسـول االله الخطـاب  عمر بنعن  )٣( إنمـا الأعمـال بالنیـات ، وإ

)) ، إلـى امـرأة ینكحهـا ، فهجرتـه إلـى مـا هـاجر إلیـه  أو ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى دنیا یصیبها ،
 ) ٤٠٦٧ ١  (حدیث :، باب بدء الوحي  -صحیح البخاري  

 . ١٢٣/  ٣،  ینظر : الأم  )٤(
 . ٣٢٧ابن حنبل، للأستاذ محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي، ینظر:   )٥(



  
 

 وعـدم بسـدها، والقـول الـذرائع اعتبـار فـي الخـلاف علـى أنبنـى  حیث معنوي؛ هنا الخلاف
 مـن كثیـر فـي الفقهـاء بـین خـلاف اعتبارهـا فـي والتضـییق بهـا، بالأخـذ التوسـع وعلـى اعتبارهـا،

  :ومنها ، الفقهیة الفروع
 لــم زكــاة علیــهو  مــات لــو الشــخص أن علــى الــذرائع بســد اســتدل قــد مالــك الإمــام أن - ١
 لــو لأنــه تركتــه، مــن عنــه إخراجهــا الورثــة یلــزم لا فإنــه الثلــث، مــن بإخراجهــا یــوص ولــم یؤدهــا
 أن علــى اعتمــاداً  عمــره طــول مالــه زكــاة أداء الإنســان یتــرك بــأن ذلــك لأدى بــذلك الورثــة ألزمنـا
  .)٢(بهم للإضرار ذریعة ذلك یتخذ وربما موته، بعد سیخرجونها الورثة

ن إخراجهـا الورثــة یلـزم أنـه إلــى ذهبـا حیـث والشــافعي، أحمـد الإمـام كذلــ فـي وخـالف  لــم وإ
 تسـقط فـلا واجـب، مـالي حـق الزكـاة إن حیـث الآدمیـین؛  دَین على قیاسا بذلك؛ المورث یوص
  .منه أقوى القیاس لأن الذرائع؛ بسد یأخذ ولم فرق، ولا كالدَّین علیه هو من بموت

 واحــد كـل علـى یجــب إنـه: قـال مالــك الإمـام فـإن ،الصــید فـي جماعـة اشــترك لـو أنـه - ٢
: واحــد جــزاء ووجــب جملــة، جــزاء ســقط إذا إنــه حیــث الــذرائع، بســد واســتدل كامــل، جــزاء مــنهم
  كل یلجأ إذ الصید؛ من المحرم قتل إلى ذریعة ذلك واتخذ سهلة، العقوبة كانت

 الإمــام أمـا .ســهنف، عـن الجـزاء لتخفیــف غیـره؛ مـع الاشــتراك إلـى محـرم وهــو ذلـك أراد مـن
  على واحد جزاء یجب أنه إلى ذهبا فقد وأحمد الشافعي

ــــــه فأوجـــــــب )٣( M¾  ½  ¼  »  º  ¹L :تعــــــالى بقولـــــــه مســــــتدلین الجمیــــــع  المثـــــــل، اللَّ
، صــیداً  قتلــت والجماعــة  - أیضــا - وهــو یجــب، فــلا عنــه، خــارج والزائــد مثلــه، فیلــزمهم واحــداً

 أقــوى الصــحابة بعــض وعمــل الآیــة، مفهــوم هــو الاســتدلال فهــذا الصــحابة، بعــض عــن مــروي
  .الذرائع بسد الأخذ من

                                     
  

بُ ینظـــر :  )١( ـــذَّ َ ه نِ  الفِقْـــهِ  أُصُـــولِ  عِلْـــمِ  فـــي الْمُ ـــارَ قَ لِه تحریـــرٌ (،  الْمُ ـــةً  دراســـةً  ودراســـتها لمســـائِ ـــةً  نظریَّ ،  )تطبیقیَّ
    ١٠١٨-١٠١٩/ ٣،  النملة محمد بن علي بن الكریم عبد: المؤلف

 االله عبـــد أبــو علــیش، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد: المؤلــف،  خلیــل مختصــر شــرح الجلیــل مــنح ینظــر : )٢(
 ، طبعــــــــة بــــــــدون: الطبعــــــــة،  بیــــــــروت – الفكــــــــر دار: الناشــــــــر،  )هـــــــــ١٢٩٩: المتــــــــوفى( المــــــــالكي

  .٩/٥٩٨،  م١٩٨٩/هـ١٤٠٩
 .٩٥سورة المائدة : آیة :  )٣(



  
 

 مالــك، الإمــام عنــد صــحیح غیــر النكــاح فــإن المــوت، مــرض المــریض تــزوج لــو أنــه - ٣
 لا حتـى منـه، فیمنـع جدید وارث بإدخال بالورثة الإضرار بقصد یتهم لأنه الذرائع، بسد واستدل
دخـــال الورثـــة، مـــن للتشـــفي ذریعـــة یتخـــذ  والشـــافعي، حنیفـــة، أبـــو الإمـــام أمـــا .علـــیهم الضـــرر وإ

 أكثــر أصـدقها إذا فیمــا المثـل بمهــر یكـون أنــه إلا صـحیح، النكــاح أن إلـى ذهبــوا فـإنهم وأحمـد،
 بیعـه أن فكمـا والشـراء، البیـع علـى النكـاح قاسـوا حیـث بالقیـاس، هـؤلاء واحـتج المثـل، مهـر من

  وقوى نكاحه، فكذلك صحیح، وشراءه
    .)١(الذرائع سد من أقوى فهذا الصحابة، بعض بفعل ذلك بعضهم

وعلــى هــذا فــان الأخــذ بســد الــذرائع كمــا بینــاه ثابــت مــن كــل المــذاهب الإســلامي ، وان لــم 
یصـرح بـه ، وقــد أكثـر منــه الإمامـان مالــك واحمـد ، وكــان دونهمـا فــي الأخـذ بــه الشـافعي وأبــو 

اتــــه ، بـــل كــــان داخــــلا فــــي حنیفـــة ، ولكنهمــــا لــــم یرفضـــاه جملــــة ، ولــــم یعتبــــره أصـــلا قائمــــا بذ
الأصول المقـرر عنـدهما ، كالقیـاس والاستحسـان الخفـي ، الـذي لا یبتعـد عمـا یقـرره الشـافعي، 

  . )٢(إلا في العرف

                                     
بُ ینظـــر :  )١( ـــذَّ َ ه نِ ا الفِقْـــهِ  أُصُـــولِ  عِلْـــمِ  فـــي الْمُ ـــارَ قَ لِه تحریـــرٌ (،  لْمُ ـــةً  دراســـةً  ودراســـتها لمســـائِ ـــةً  نظریَّ ،  )تطبیقیَّ

  ١٠١٩- ١٠١٨-١٠١٩/ ٣،  النملة محمد بن علي بن الكریم عبد: المؤلف
  .٢٩٤ینظر : أصول الفقه ، محمد أبو زهرة ،  )٢(



  
 

 الخاتمة :

  أهم النتائج التي توصلت إلیها :
  هي الوسائل المباحة في ذاتها ، والتي تؤدي إلى مجرم . عالذرائ -١
هـــا كالقـــذف والزنـــا ، وأمـــا مباحـــة بـــذاتها ، كســـب آلهـــة الوســـائل أمـــا ممنوعـــة فـــي ذات -٢

  المشركین وبیع السلاح .
  لا اعتبار للقصد في هذا الباب . -٣
المفســدة الناتجــة مــن الوســیلة المباحــة فــي ذاتهــا ، أمــا مفســدة نــادرة ، وأمــا قطعیــة ،  -٤

 وأمــا كثیــر نــادر ویغلــب علــى الظــن إفضــائها إلــى مفســدة  ، وأمــا كثیــر لا غالـــب ولا
  نادر . 

المفســـدة النـــادرة لا یلتفـــت إلیهـــا الشـــارع ، وذلـــك كـــالنظر إلـــى المخطوبـــة ، والمشـــهود  -٥
  علیها .

المفســدة القطعیــة  یجــب منــع الوســائل التــي تفضــي إلیهــا ، وذلــك كحفــر البئــر خلــف  -٦
  باب الدار في الظلام .

كبیـع السـلاح إلـى  المفسدة الكثیرة النـادرة ، ویغلـب علـى الظـن إفضـائها إلـى مفسـدة ، -٧
  أهل الحرب ، وبیع العنب إلى الخمار ، ونحوهما ، یجب منعها .

المفســدة الكثیــرة ، لا غالبــة ، ولا نــادرة ، كبیــوع الآجــال ، فإنهــا تــؤدي إلــى الربــا كثیــراً  -٨
  لا غالباً ، وهذا موضع نظر والتباس . 

یعــاً لحــدوده وشــرعه، ســد الــذرائع أصــل شــرعه االله تعــالى ، حمــى لمحارمــه وســوراً من -٩
  وثابت بالقران الكریم والسنة النبویة والمعقول .

  أصل سد الذرائع یؤكد أصل المصالح .  -١٠
اختلـــــف الفقهـــاــء فـــــي حجیـــــة ســـــد الـــــذرائع ، فالظاهریـــــة   أنكـــــروه  مطلقـــــاً ، وقـــــد رد  -١١

الجمهــور علــى قــولهم بالأدلــة ، وأكثــر منــه الإمامــان مالــك واحمــد ، وكــان دونهمــا فــي 
لأخــذ بــه الشــافعي وأبــو حنیفــة ، ولكنهمــا لــم یرفضــاه جملــة ، ولــم یعتبــره أصــلا قائمــا ا

بذاته ، بل كان داخـلا فـي الأصـول المقـرر عنـدهما ، كالقیـاس والاستحسـان الخفـي ، 
  الذي لا یبتعد عما یقرره الشافعي ، إلا في العرف .

 والقــول الــذرائع تبــاراع فــي الخــلاف علــى أنبنــى حیــث معنــوي؛ بســد الــذرائع  الخــلاف -١٢
 بـین خـلاف اعتبارهـا فـي والتضـییق بهـا، بالأخذ التوسع وعلى اعتبارها، وعدم بسدها،
  . الفقهیة الفروع من كثیر في الفقهاء



  
 

    



  
 

 المصادر والمراجع :

  القران الكریم .
  (أ)

إعلام الموقعین عن رب العالمین ، لمحمد بن أبي بكـر ابـن القـیم الجوزیـة ،تحقیـق :  -١
  ,١٩٦٨عبد الرؤوف سعد ، مكتبة الكلیلت الأزهریة ، مصر ، القاهرة ، طه 

 الشـوكاني علـي بـن محمـد تـألیف الأصـول، علـم مـن الحـق تحقیـق إلـى الفحول إرشاد -٢
  .العربي الفكر دار م هـ،١٢٥٥ ت

،  المحقــق: رفعــت فــوزي عبــد المطلــب،  المؤلــف: محمــد بــن إدریــس الشــافعي:  لأما -٣
  . م٢٠٠١الطبعة: الأولى ، لوفاء المنصورةدار النشر: دار ا

 سـنة المتـوفى الحنفـي نجـیم بـابن المعـروف إبـراهیم، بـن الـدین لـزین والنظائر، الأشباه -٤
/ هـــ١٣٨٧ ســنة بالقــاهرة الحلبــي مؤسســة طبعــة الوكیــل، العزیــز عبــد تحقیــق هـــ،٩٧٠

  . م١٩٦٨
 السـیوطي الـرحمن عبـد دینالـ لجلال الشافعیة، فقه وفروع قواعد في والنظائر الأشباه -٥

ـــــي البـــــابي مصـــــطفى طبعـــــة هــــــ،٩١١ ســـــنة المتـــــوفى / هــــــ١٣٧٨ ســـــنة بمصـــــر الحلب
  .م١٩٥٩

 القـاهرة ، الحـدیث دار ، ١ط ، حـزم بن أحمد بن لعلي:  الأحكام أصول في الإحكام -٦
   هـ١٤٠٤ ،

  الأصول العامة للفقه المقارن ، للأستاذ محمد تقي الحكیم ، بیروت .    -٧
محمـــــد مصـــــطفى شـــــلبي ،الـــــدار الجامعیـــــة  -الفقـــــه الإســـــلامي ، تـــــألیف : دأصـــــول  -٨

  . ٣١٤للطباعة والنشر ، بیروت ،  ص
  عبد الكریم زیدان ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى -الوجیز في أصول الفقه ، د -٩
حمــد عبیــد  -أصــول الأحكــام وطــرق الاســتنباط فــي التشــریع الإســلامي ، تــألیف : د -١٠

صـــبحي محمـــد جمیـــل ، الـــدار الجامعیـــة للطباعـــة والنشـــر والترجمـــة ،  -الكبیســـي ، د
  . ١٩٨٧سنة 

وهبــة الزحیلــي ، دار الفكــر ،دمشــق ، الطبعــة  -أصــول الفقــه الإســلامي ، تــألیف : د -١١
  م .١٩٨٦الأولى : 

عیـــاض بــن نــامي الســـلمي ،  -أصــول الفقــه الــذي لا یســـع الفقیــه جهلــه ، تــألیف : د -١٢
  م .٢٠٠٥ریاض ، الطبعة الأولى :دار التدمریة ، ال



  
 

  أصول الفقه ، لمحمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي . -١٣
للشــیخ محمــد أبــي زهــرة، التــزم بــالطبع  -، حیاتــه، وعصــره، آرائــه، وفقهــه  حنبــل بــن ا -١٤

  . دار الفكر العربي بمصر
بـالطبع دار للشیخ محمد أبـي زهـرة، التـزم  -بن حزم ، حیاته، وعصره، آرائه، وفقهه ا -١٥

  . الفكر العربي بمصر
  ( ب )

 مكتبـــــة ، هــــــ١٤١٤، ٦ط ، القرطبــــي رشـــــد لابـــــن: المقتصــــد ونهایـــــة المجتهـــــد بدایــــة -١٦
  . مصر،  الحلبي مصطفى

البحر المحیط  في أصول الفقـه، بـدر الـدین محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر الزركشـي،  -١٧
وت، لبنــان ،الطبعــة الأولــى، تحقیــق : محمــد محمــد  تــامر ، دار الكتــب العلمیــة، بیــر 

  م .٢٠٠٠هـ / ١٤٢١
  ( ت )

 ، )هـــــ١٣٧١: المتــــوفى( المراغــــي مصــــطفى بــــن أحمــــد: المؤلــــف،  المراغــــي تفســــیر -١٨
: الطبعــــة،  بمصــــر وأولاده الحلبــــي البــــابى مصــــطفى ومطبعــــة مكتبــــة شــــركة: الناشــــر
  . م ١٩٤٦ - هـ ١٣٦٥ الأولى،

 إدریــس بــن محمــد بــن الــرحمن لعبــد" :  یمالعظــ القــرآن تفســیر" حــاتم أبــي ابــن تفســیر -١٩
  . صیدا ، العصریة المكتبة ، الطیب محمد أسعد:  تحقیق ، الرازي

 تحقیـــق ،٦٨٤ ت القرافــي الــدین شــهاب للإمــام وكلاهمــا شــرحه، مــع الفصــول تنقــیح -٢٠
  .بالقاهرة والتوزیع والنشر للطباعة الفكر دار سعد الرؤوف عبد طه

 بـــن علـــي بـــن محمـــد تـــألیف،  الفقهیـــة الأســـرار فـــي الســـنیة والقواعـــد الفـــروق تهـــذیب -٢١
  . بیروت/الكتب عالم الناشر الفروق، بهامش المالكي، حسین

 یعقـــوب بـــن عیســـى بـــن یوســـف بـــن االله عبـــد: المؤلـــف،  الفقـــه أصـــول علـــم تیســـیرُ   -٢٢
 – بیـروت والتوزیـع، والنشـر للطباعـة الریـان مؤسسـة: الناشـر، العنـزي الجدیع الیعقوب

  . م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ الأولى،: الطبعة،  نلبنا
التأسـیس فـي أصـول الفقـه علـى ضـوء الكتـاب والسـنة ، تـألیف : أبـي سـلام مصـطفى  -٢٣

  بن محمد بن سلامة ، مكتبة الحرمین للعلوم النافعة .
  ( ج )



  
 

 بكـر أبـي بـن أحمـد بن محمد االله عبد ،لأبي  القرطبي تفسیر ، القرآن لأحكام لجامعا -٢٤
:  تحقیـق،  )هــ٦٧١:  المتـوفى( القرطبـي الـدین شـمس يالخـز رجـ الأنصـاري فرح بن

براهیم يالبرد ون أحمد  الثانیـة،:  الطبعـة،  القـاهرة – المصـریة الكتـب دار،  أطفـیش وإ
  . م ١٩٦٤ - هـ١٣٨٤

  ( ح )
: المؤلـف،  المزنـي مختصـر شـرح وهـو الشـافعي الإمـام مذهب فقه في الكبیر الحاوي -٢٥

 بالمـاوردي الشـهیر البغـدادي، البصري حبیب بن محمد بن محمد بن يعل الحسن أبو
 عبـد أحمـد عـادل الشـیخ - معـوض محمـد علـي الشیخ: المحقق،  )هـ٤٥٠: المتوفى(

 هـــ ١٤١٩ الأولــى،: الطبعــة،  لبنــان – بیــروت العلمیــة، الكتــب دار: الناشــر الموجــود
  . م ١٩٩٩-

  ( د )
 عـــلاء( الحصــكفي علــي بــن محمــد تــألیف،  رالمحتــا رد حاشــیة علــى المختــار الــدر -٢٦

    . )هـ١٠٨٨ ت) (الدین
  ( ر )

وضــة« علــى الرَّضــیة التعلیقــاتُ : ومعهــا( الندیــة الروضــة -٢٧ دیَّــة الرَّ  أبــو: المؤلــف، ) »النّ
 ،)هــ١٣٠٧: المتـوفى( القِنَّوجي البخاري علي بن حسن بن خان صدیق محمد الطیب

ـــان ابـــن دَار: الناشـــر،  الحَلبـــيُّ  علـــي بـــن حسَـــن بـــن وحقَّقـــه،علي  والتوزیـــع، للنشـــر عفَّ
  . م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣ الأولى،: الطبعة، مصر،  القاهرة



  
 

  ( س )
 ســنة االله رحمــه تــوفي عیســى، أبــا یكنــى ســورة، بــن عیســى بــن محمــد الترمــذي، ســنن - ٢٨

  .اللطیف عبد الوهاب عبد تحقیق المدني م هـ،٢٧٩
 إحیـــاء ط هــــ،٢٧٥ ســـنة المتـــوفى لسجســـتانيا الأشـــعث بـــن ســـلیمان داود، أبـــي ســـنن -٢٩

       .الحمید عبد الدین محي محمد تعلیق المحمدیة السنة
 تعلیـــق هــــ،٢٧٣ المتــوفى ماجـــه بـــن یزیــد بـــن محمــد االله عبـــد أبـــي ماجــه، ابـــن ســنن  -٣٠

    .الحلبي البابي عیسى الباقي، عبد فؤاد محمد
 ســنة الهنــد أولــى ط لبیهقــي،ا علــي بــن الحســین بــن أحمــد بكــر لأبــي الكبــرى، الســنن  -٣١

  .  هـ١٣٥٢
    ( ش )

 إلــى المســالك أقـرب( المســمى مختصـره علــى رالـدر دیــ أحمــد تـألیف، الصــغیر لشـرحا -٣٢
 الناشــر الحمیــد، عبــد الــدین محــي محمــد تحقیــق) هـــ١٢٠١ ت) (مالــك الإمــام مــذهب
  . هـ١٣٩١ الثانیة الطبعة القاهرة،/صبیح علي محمد مكتبة

  ( ص )
بخـــاري، لأبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن إســـماعیل البخـــاري ، مطبعـــة دار الفكـــر صـــحیح ال -٣٣

  .  م١٩٨١بیروت 
صــحیح مســلم، لأبــي الحســین مســلم بــن الحجــاج النیســابوري ، مطبعــة : دار الفكــر ،  -٣٤

  . ١٩٨٣بیروت سنة 
  ( غ ) 

 محمـــد بـــن أحمـــد تـــألیف،  نجـــیم لابـــن والنظـــائر الأشـــباه شـــرح البصـــائر عیـــون غمـــز -٣٥
 الأولــــــى الطبعــــــة بیــــــروت،/العلمیــــــة الكتــــــب دار الناشــــــر ،) هـــــــ١٠٩٨ ت( الحمــــــوي
  .هـ١٤٠٥

  ( ف ) 
 بــن أحمــد الــدین شــهاب العبــاس ، لأبــي الفــروق أنــواء فــي قالبــر و  أنــوار أو لفــروقا -٣٦

 خلیـل: ، تحقیـق )هــ٦٨٤: المتـوفى( بـالقرافي الشـهیر المـالكي الـرحمن عبد بن إدریس
   ١٩٩٨ - هـ١٤١٨: الطبعة ، العلمیة الكتب دار،  المنصور

  ( ق )



  
 

 ، ســوریة – دمشــق. الفكـر دار، جیــب أبـو ســعدي، لواصــطلاحا لغـة الفقهــي لقـاموسا -٣٧
  . ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ الثانیة الطبعة

  ( م ) 
 أحمــد بــن محمــد الــدین، شــمسل ، المنهــاج ألفــاظ معــاني معرفــة إلــى المحتــاج مغنــي -٣٨

 الطبعــــة،  العلمیــــة الكتــــب دار،  )ـهــــ٩٧٧: المتــــوفى( الشــــافعي يالشــــر بینــــ الخطیـــب
  . م١٩٩٤ - هـ١٤١٥ الأولى،

 بـــن االله عبـــد بكـــر لأبــي" : والآثـــار الأحادیـــث فـــي المصــنف" شـــیبة أبـــي بـــن مصــنف -٣٩
 ، الرشــــد ،مكتبــــة١ط الحــــوت، یوســــف كمــــال تحقیــــق الكــــوفي، شــــیبة أبــــي بــــن محمــــد

  . هـ١٤٠٩، الریاض
 أبــو علــیش، محمــد بــن أحمــد بــن محمـد: المؤلــف،  خلیــل مختصــر شــرح الجلیــل مـنح -٤٠

: الطبعــــة،  بیــــروت – الفكــــر دار: الناشــــر،  )هـــــ١٢٩٩: المتــــوفى( المــــالكي االله عبــــد
  .٩/٥٩٨،  م١٩٨٩/هـ١٤٠٩ ، طبعة بدون

 باســـم المطبــوع ،؟) ٣١٦ت( الإســفراییني إســـحاق بــن یعقــوب: عوانـــة أبــي مســتخرج -٤١ 
ــــــي مســــــند ــــــة، أب ــــــق عوان ــــــة دار الدمشــــــقي، أیمــــــن: تحقی ــــــروت، المعرف ــــــى: ط بی  الأول

)١٤١٩.(  
 السـلام عبـد:  ،تحقیـق زكریـا بن فارس بن أحمد الحسین أبو،  اللغة مقاییس معجم -٤٢  

  .  م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩:  الطبعة، الفكر دار، هارون محمد
 بالشـــاطبي الشـــهیر الغرنـــاطي اللخمـــي محمـــد بـــن موســـى بـــن بـــراهیمالموافقـــات ، لإ -٤٣ 

 ابـــن دار،  ســـلمان آل حســـن بـــن مشـــهور عبیـــدة بـــوأ: ، تحقیـــق  )هــــ٧٩٠: المتـــوفى(
  . م١٩٩٧/ هـ١٤١٧ الأولى الطبعة،  عفان

 عبـد/ د: تحقیـق ، الدمشـقي القـادر لعبـد:  حنبـل بـن أحمـد الإمـام مـذهب إلى المدخل -٤٤
  . هـ ١٤٠١ ، بیروت ، الرسالة مؤسسة ، ٢ط ، التركي االله

 الفیــومي محمــد بــن أحمـد تــألیف ي،للرافعــ الكبیــر، الشـرح غریــب فــي المنیــر المصـباح -٤٥
 البــــابي مصــــطفى بمطبعــــة طبــــع الســــقا، مصــــطفى بتصــــحیح هـــــ،٧٧٠ ســــنة المتــــوفى
  . هـ١٣٦٩ سنة في بمصر، الحلبي،

 إحیـــاء سلســـلة" بغـــداد الســـلفي المجیـــد عبـــد حمـــدي: تحقیـــق للطبرانـــي الكبیـــر المعجـــم -٤٦
  . هـ١٤٠٤-١٣٩٨" التراث



  
 

 المحســــن عبــــد و االله عــــوض بــــن طــــارق:  یــــقتحق ، للطبرانــــي:  الأوســــط المعجــــم -٤٧ 
  . هـ١٤١٥ ، القاهرة ، الحرمین دار ، الحسیني

نِ  -٤٨  ـــارَ قَ ـــذَّبُ فـــي عِلْـــمِ أُصُـــولِ الفِقْـــهِ الْمُ َ ه ـــةً ،  الْمُ لِه ودراســـتها دراســـةً نظریَّ (تحریـــرٌ لمســـائِ
( لرشـد دار النشـر: مكتبـة ا،  المؤلف: عبد الكریم بـن علـي بـن محمـد النملـة،  تطبیقیَّةً

  . م ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠الطبعة الأولى: ،  الریاض –
  الملكیة ونظریة العقد في الفقه الإسلامي ، الشیخ محمد أبو زهرة . -٥٠

  ( ن )  
 الیمنـــي الشـــوكاني االله عبـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد: المؤلـــفنیـــل الاوطـــار،  -٥١

ـــدین عصـــام: تحقیـــق، )هــــ١٢٥٠: المتـــوفى(  الحـــدیث، ارد: الناشـــر،  يالصـــبا بطـــ ال
  .م١٩٩٣ - هـ١٤١٣ الأولى،: الطبعة،  مصر



  
 

  
  


